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الإهداء
الشاكرینمن له وأنا، نعما والفؤاد والبصرالسمعرزقني الذي الله الحمد

السطور مدینة بعرفانك

والكلمات تهتف بامتنانك

والقلب یمتلئ بحبك وحنانك

أهدي لك هذه الثمرة التي رعیتها،وسقیتها بدعواتك فكبرت مع الزمن

ورأت النور بعد صبر طویل وشوق كبیر

توفي بعض من فضلك وترد بعض من حقك، إلیك علها

"شابحةالغالیةأمي"

الحیاةفنونوعلمنيدربيأنار الذيوإلى 

إلیكي هذه الحیاة، فوأصل وجودي أماميالمستقبلمشعل أوقد الذي إلى

"رابحالعزیز أبي"

اسكنهم االله فسیح جنانهفاطمةو جدتيعليو  لوناسروحي اجدادي إلى

اطال االله في عمرهاتسعدیتجدتي   و الى

إلى من شركوني الأفراح والأحزان ووقفوا إلى جانب طوال حیاتي أنتم إخوي و 

، مرزوقوزوجهارزیقة،  نعیمةو زوجتهمقران،مكیوسةو زوجته محمد:وأخواتي

محمدالغاليابن اختيدون أن أنسى یاسین ، مصطفى،  الهاديزاهیة و زوجها 

ایمان و مریمي أخكتكوتتین في حیاتي ابنتيأعز و ریاض

طارق ،وسیلة،وردة،كاتیة، :عز اصدقائي الذین شاركون مشوار حیاتيالى ا

تیزیريكاملیة، جویدة، صارة، دیهیة، فضیلة،سامیة،الجوهر،

لیندة



  الإهداء

الشاكرینمن له وأنا، نعما والفؤاد والبصرالسمعرزقني الذي الله الحمد

السطور مدینة بعرفانك

والكلمات تهتف بامتنانك

والقلب یمتلئ بحبك وحنانك

أهدي لك هذه الثمرة التي رعیتها،وسقیتها بدعواتك فكبرت مع الزمن

ورأت النور بعد صبر طویل وشوق كبیر

توفي بعض من فضلك وترد بعض من حقك، إلیك علها

امي

الحیاةفنونوعلمنيدربيأنار الذيوإلى 

إلیك وأصل وجودي غي هذه الحیاة، أماميالمستقبلمشعل أوقد الذي إلى

ابي 

:إلى من شركوني الأفراح والأحزان ووقفوا إلى جانب طوال حیاتي أنتم إخوي وأخواتيو 

ملاك و دون ان انسى قرتا عیني ،لعربي،زاكیة ،فاطمة،ماسینساخلوجة،كاهینة،صونیة 

رومیسا

اخي  رادیةو الى زهرة العائلة  زوجة

و الى اغلى ما املك في الدنیا توءم روحي و نور عیني و سبب سعادتي زوجي   الغالي و 

مزیان اعمرشریك حیاتي  

فریدة،محند :،اخوتيفاطمةي ،امعلي،ابي فطة،جدتي محند وعلياسرتي  الثانیة جدي إلى

امقران،مولود

سامیة، فضیلة،ثیزیري، جویدة،صارة،كایسة،دیهیة،زوینة ،:الغالیینأصدقائيوإلى 

فطة، الجوهر 

  ةهاذا العمل صدیقتي العزیزة لیندوإلى التي شاركتني

أوریدة



كلمة شكر

"قال االله تعالى : كُمنلَأَزِيد متكَرش نلَئ كُمبأَذَّنَ رإِذْ تو ◌ۖ."

:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

".من لم يشكر الناس لم يشكر االله "

نحمد ونشكر االله سبحانه وتعالى الذي وهبنا نعمة العقل 

.إنجاز هذا البحثوهدانا سواء السبيل ووفقنا في 

 انسانا وحده وإنما إنسانإإذا نظرنا لكل متوج لن نجد أبدا ف 

يشترك مع غيره من الناس، ونحن في عمـلنا هذا الكثير ممن 

اختلفت وسائل الدعم 

أما وأختا لديهم وعلى رأسهم أستاذتنا التي كانت مشرفتا و 

.علي احمد رشيدة دكتورةفي نفس الوقت، ال

بكامل الشكر لكل معلمينا وأساتذتنا من الطور كما نتقدم 

.الابتدائي إلى غاية الطور الجامعي

ليندة و أوريدة
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:مقدمـــة

السن في طور النمو أي في المرحلة صغیرال إنسانالصبي أو الحدث هو  أوالطفل 

والأطفال الیوم هم .الأولى من حیاته، ولا شك أن الطفولة هي زینة الحیاة الدنیا وعماد المستقبل

ود الذي تطلع إلیه وتحقق ما تصبو إلیه من رجال وأمهات الغد وهم ثروة هذه الأمة والأمل المنش

.في المستقبللعظیمة الأهداف ا

زِینَةُ الْمَالُ وَالْبَنُونَ «ة لابد من الاحتفاظ بها لقول االله عز وجل رو م الطفل ثلذا اعتبر الإسلا

بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ }1{لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ «وأقسم بهم في آیة أخرى حیث قال 1»الْحَیَاةِ الدُّنْیَا

.»22}3{وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ }2{

ونظرا لأهمیة مرحلة الطفولة وتأثیرها على سلامة المجتمع ومستقبله وعلى تقدم الأمم وتطورها، 

المجتمع الدولي بحقوق الطفل لیس فقط من خلال حمایته لحقوق الإنسان عامة ولكن من اهتم

فإن  انونیة للأطفال، ومن هذا المنطلقخلال وضع إجراءات خاصة تضمن توفیر الحمایة الق

ثم 1924الاهتمام بالطفل على المستوى الدولي قد بدأ بإصدار إعلان جنیف لحقوق الطفل سنة 

والتي شكلت منطلقا حاسما في تاریخ الاهتمام بهذه الفئة حیث 1989حقوق الطفل سنة اتفاقیة

اضي عنهاغأساس أنها حقوق إنسانیة لا یمكن الت على أصبح ینظر إلى حقوق الطفل

ولت هذه الاتفاقیات في مجال حقوق الطفل هو حمایة فئة الأطفال أو الأحداث ومن بین ما تنا

ذات أبعاد اكل الأحداث وكیفیة مواجهتها من أبرز المشجنوحالجانحین باعتبار أن مشكلة 

ن عدم مواجهتها بحلول فعالة من شأنه أن یعرض هذه الفئة من أفراد المجتمع لخطرإ مختلفة، و 

البحث في جنوح الأحداث یجب  أن لا یقتصر على دراسة الفعل المادي المنحرف  و .بالغ

الجریمة أو الظروف التي أدت به إلى إركابهالمنسوب للحدث دون النظر إلى شخصیته وظروف 

منها وحتى النفسیة، إذ عند مثول الحدث الجانح والاجتماعیةالجریمة ولا سیما العائلیة ارتكاب

الوقوع في دائرة  إلىعلى القاضي النظر للظروف المحیطة بالحدث والتي أدت به أمام القضاء، ف

وذلك بهدف إصلاح المجرم وحمایة .الجنوح عوض من التركیز على الفعل المادي المنسوب إلیه

اجتمعتوبناء على ذلك واستجابة لنداء المجتمع الدولي، .العقوباتلمجتمع دون الإخلال بقانونا

من سورة الكهف 46الآیة -1

من سورة البلد3،2،1الآیة -2
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مقرر للبالغین، سواء من حیث ال عن معاملة خاصة للأحداث تختلفتفرید التشریعات علىمعظم 

ففي القواعد  ،الخاصة بمتابعتهم ومحاكمتهمالمسؤولیة الجزائیة أو من حیث القواعد الإجرائیة

أغلب التشریعات منهج تخفیف وطاءة العقوبة  تنتهجاالموضوعیة المتعلقة بالمسؤولیة، فقد 

سن معینة والهدف هو التوجیه ارتكبوا جرائم فيلیها في القانون لمثل هذه الفئة إذالمنصوص ع

.والرعایة وإعادة الإدماج في المجتمع

لحدث عامة وذلك منذ الاستقلال،ل لاهتماماویعد التشریع الجزائري من بین التشریعات التي أولت 

تركها المستعمر في الأطفال منتي ال سيالمآعن عمق  كاآنذفرحیل المستعمر كشف للمعنیین 

، مما جعل الحكومة تسارع إلى إنشاء وزارة التربیة والتعلیم سوالتمدر العنایة الصحیة وانعدامفقر  

التي عملت حیث جعلت الخدمات مجانیة وأنشأت كذلك وزارة الشباب والریاضة ووزارة الصحة

التي عملت في حمایة الأحداث على خلق روح ریاضیة لدى الشباب إضافة إلى بعض المؤسسات 

كل والمنشآت بغرض حمایة امثل الكشافة والاتحاد الوطني للشبیبة وإلى جانب توفیر كل هذه الهی

رزنامة من النصوص الخاصة بالأحداث لحمایتهم تناولها في إصدارالأحداث عمل المشرع على 

.مختلف فروع القانون

وفیما یخص المجرمین الأحداث أو من الأفضل القول الأحداث الجانحین والذي یعد موضوع 

ناولت حمایة هذه الفئة  تث سن عدة قوانین یبهذه الشریحة بحاهتمبحثنا، فإن المشرع الجزائري 

على سبیل المثال قانون العقوبات الذي أقر فیه المشرع عذر القصر لتخفیف العقوبة وقانون 

الجزائیة الذي خصص فیه الكتاب الثالث للقواعد الخاصة بالمجرمین الأحداث إضافة  ءاتالإجرا

قانون تنظیم المتضمن 06/04/05الصادر بتاریخ  05/04رقم 3إلى قانون حمایة الطفل والقانون 

المشرع على فصل الأحداث عن السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین الذي نص فیه 
المؤسسات العقابیة كما نص على أحداث مراكز لإعادة تربیة وإدماج الأحداث  في بالغینال4

.وإنشاء لجنة إعادة التربیة في مراكز الأحداث وأجنحة الأحداث في المراكز العقابیة

ومنه فالدولة الجزائریة ومنذ الاستقلال جاءت بالكثیر من الإجراءات والطرق الخاصة لمعاملة 

ادة إدماج الجانحین والتي تهدف أساسا إلى إعادة التربیة ولیس العقاب وهذا من أجل إعالأحداث

.المجتمع كمواطنین صالحین فيالجانحین والمجرمین 

، 39المتعلق بحمایة الطفل ، جریدة الرسمیة رقم,2015یونیو 15الموافق ل 1436مؤرخ في رمضان,12-15قانون رقم-3

2015یونیو 19الصادرة في 
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على ذلك ما دل یو بهمل فئة الأحداث الجانحین، من خلال كل هذا نستنتج أن المشرع الجزائري لم 

إلى أي مدى یمكن الجزم الإشكال المطروح هو  إلا أن جانبه من نصوص قانونیة في هذا الأقر 

.بأن المشرع الجزائري قد أقر حمایة فعالة لفئة الأحداث الجانحین

وفق خطة ارتأینا أنها تخدم الموضوع، كانت دراستنا مقسمة إلى وللإجابة على هذه الإشكالیة 

فخصصناه لدراسة فصلین، الأول وارد تحت عنوان ماهیة جنوح الأحداث أما الفصل الثاني 

.یة القانونیة للأحداث الجانحیناالحم
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الفصل الأول

ماهیة جنوح الأحداث

إن ظاهرة جنوح الأحداث لیست من الظواهر الحدیثة التي أفرزها العصر الحدیث أو 

نتیجة التطور الذي عرفه المجتمع في مختلف المیادین والمجالات وإنما هي جاءتالتي 

ظاهرة عرفتها المجتمعات منذ عصور وأزمنة مختلفة، ولا تزال إلى حد الیوم، مما جعلها 

من طرف الباحثین في مختلف المیادین كالقانونیین وعلماء النفس وعلماء اهتمامموضوع 

.1وح ومن ثم البحث عن الحلول المناسبة لهنمؤدیة إلي الجللبحث عن الأسباب الالاجتماع

أقطار العالم المعاصر المتقدمة منها والمتخلفة على حد كلحداثمشكلة جنوح الأتمس 

ولتحدید مفهوم جنوح الأحداث، ،وتعرض كیانها ومستقبل أجیالها إلى خطر كبیر،سواء

یقتضي الأمر تحدید بعض المفاهیم والتي تتمثل في الحداثة والجنوح ومن ثم التطرق إلى 

مفهوم جنوح قسمنا هذا الفصل إلىومن أجل هذا،، المسؤولیة الجنائیة للأحداث

).المبحث الثاني(المسؤولیة الجنائیة للأحداثو  )المبحث الأول (الأحداث

1
21ص، 1975الموصل، العراق، ، جامعة ر، جنوح الأحداث، دار الكتب والنشالدباغفخري -
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المبحث الأول

مفهوم جنوح الأحداث

وذلك  الاجتماعیةة ئا البیهالتي تواجهاكل تعد مشكلة الحدث الجانح من أهم وأعقد المش

.على مستقبلهاوانعكاساتلما تشكله من أخطار 

بهذا الموضوع من مختلف الأدبیات، عن طریق الأبحاث والدراسات الاهتماملذا تجلى 

فمظاهر ،یجاد أنجع الحلول للتصدي لهذه الظاهرةلإبحث تحاول الالتي حاولت ولا تزال 

جنوح الأحداث تتعلق أساسا بصغار السنن، فهم عماد المستقبل وأمل المجتمع والعمود 

مجتمعهم، فعواقبه تمتد إلى تلك الخامات الفقري له، فإن جنوحهم ضرر على أنفسهم وعلى

والحدیث عن ظاهرة جنوح .1البشریة وإلى ما یمكن أن یقدموه للمجتمع من طاقة وإنتاج

الأحداث یقتضي تحدید المفاهیم المعطاة لهذه الظاهرة

المشرع فف واضح لمفهوم الحداثة والجنوح، القوانین في إعطاء تعری فتلتاخولقد 

شأن جمیع القوانین لم یعطي تعریفا واضحا لهما رغم أهمیة ذلكالجزائري شأنه 

وعبارتي جنوح الأحداث رغم الترابط الدائم بینهما، إلا أن الواقع یبین أنهما مفهومان مختلفان 

.1لكنهما یلتقیان للتعبیر عن ظاهرة خطیرة تواجه المجتمع

إلى مفهوم الحداثة، أما لذا من خلال هذا المبحث، سنحاول التطرق في مطلبه الأول 

.في الثاني سنتطرق إلى مفهوم الجنوح

 .211ص  1994الطخیس إبراهیم عبد الرحمان، دراسات في علم الإجتماع الجنائي، دار العلوم، الریاض -1

ص  1996في الجزائر المعاصرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائري، الاجتماعيعلي مانع، جنوح الأحداث والتغیر -1

120.
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الأولالمطلب 

مفهوم الحدث

صغیر السن أو أنه الطفل منذ ولادته معظم القوانین على أن الحدث هو اجتمعتلقد 

ختلاف وجهات نظر الباحثین الذین احتى بلوغه سن الرشد، إلا أن مدلول الحدث یختلف ب

میدان كل باحث وكذا اختلافراجع إلى الاختلافوهذا .جعلوا من الحدث موضوعا لهم

.لتحدید مفهومهاتخذهازاویة نظره والمعاییر التي 

فالحدث عند علماء النفس یختلف عنه عند فقهاء الشریعة الإسلامیة، وعند علماء 

، فالمشرع الجزائري یهدف من تعریف الحدث اخاص اریف، فالكل أعطى للحدث تعالاجتماع

ني المقرر للأحداث، في حین أن لعلماء و یطبق في شأنها النظام القانالفئة التي إلى تحدید 

وخصوصیتها ، لها طبیعتهانإلى الأمر من زاویة ترتبط بفترة من حیاة الإنسا ةنظر الاجتماع

ثم تعریفه الفرع الأولالحدث لغة و فقها في ، وتبعا لذلك سنتعرف على تعریفوازعهاون

الفرع أما موقف المشرع الجزائري في الفرع الثانيالنفس و الإجتماع في لدى علماء 

.الثالث

الأوللفرع ا

  لغة و فقهاتعریف الحدث 

یعد مصطلح الحدث مصطلحا غیر مستعمل و متداولا كثیر ولدراسة موضوع الأحداث 

غوي و الجانب الفقهي لتوضیح هذا المصطلح من الجانب الیستلزم التطرق الى هذا

.المصطلح بدقة
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تعریف الحدث لغة: أولا

جمع على یإن الحدث في اللغة العربیة هو صغیر السن، ویقال أیضا حدث السن و 

ولقد سمي الطفل حدثا لأنه حدیث ،ءىشاالندثان، فالحدث إذن هو الصبي أو حأحداث و 

.1دید من الأشیاءالجسمي  لذالك المولد

رجل حدث »رجال«بمعنى الحدث، وقد یقال »غلمان«أي حدث أو  »غلام«یقال كما 

أي شباب ومنه الحداثة وهي صغر السن بمعنى حداثة الشيء بالحیاة لذلك تطلق عبارة 

ة عن الشباب وأول نایحداثة على مرحلة الطفولة وهي المرحلة الأولى من العمر وهي ك

2غایة بلوغه الاحتلام إلىمن ولادته العمر ولهذا یقال أن الصبي یدعى طفلا 

تعریف الحدث فقها:ثانیا

لقد اهتمت الشریعة الإسلامیة بالإنسان عامة وبالطفل خاصة، منذ كونه جنین في 

یبلغ فالأصل في الشریعة الإسلامیة أن الحدث هو كل شخص لم،بطن أمه حتى سن البلوغ

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیستأذنوا كما استأذن الذین من «الحلم، وذلك لقوله تعالى 

ي الشریعة الإسلامیة یكون بظهور العلامات الطبیعیة لدى المرء، حیث ففالبلوغ 2.»مهقبل

تظهر في الغلام مظاهر الرجولة والقدرة على النكاح وفي الأنثى الحیض والحمل، وفي حالة 
فاختلف فقهاء الشرعة ،عدم ظهورها أو ظهرت على نحو مشكوك فیه كان البلوغ بالسن3

الإسلامیة حول تحدید هذا السن، فیقول الشافعیة ببلوغ الخامسة عشر عاما في حین یرى 

  االحنفیة والمالكیة بلوغ الثامنة عشر عام

.سلیمان موسى، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، مصرمحمود -1

  .117ص . 2006

.59سورة النور الآیة -2

في القانون، جامعة قاصدي الماجستیربلقاسم سوقات،الحمایة الجزائیة لطفل في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة –3

.11ص 2010لة، مرباح، ورق
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ن بني البشر من التمییز بین الصغار والكبار مالسباقة في الإسلامیة فتعد الشریعة

حیث سن البلوغ، حیث قررت أحكاما تختلف باختلاف السن تبدأ بمیلاد الإنسان إلى بلوغه 

:سن الحداثة إلى ثلاث مراحل أساسیة هي 1فقسمت سن الرشد

 هي مرحلة انعدام التمیز والإدراك، وتمتد من الولادة إلى بلوغ :المرحلة الأولى

سن السابعة، ویكون الصبي فیها معدوم الأهلیة، فلا یحدّ ولا یقتصّ منه ولا یعزر لكنه یكون 

مسؤولا مسؤولیة مدنیة في أمواله وعائلته حتى لا یضار الغیر مما یصدر عنه من أفعال 

.ضارة بالغیر

 تعرف هذه المرحلة بمرحلة التمیز والإدراك الضعیف، تمتد :المرحلة الثانیة

.من سن السابعة حتى ظهور علامات البلوغ

 هي مرحلة الإدراك التام والبلوغ أو الرشد الذي یحصل :المرحلة الثالثة

2.لصبي إما بظهور علامات البلوغ أو السن ویكون مسؤولا عن كل فعل ضار یصدر منه

الفرع الثاني

و الاجتماع النفس اءعلمعندلحدث تعریف ا

بعتبار الحدث في مرحلة عمریة تطلب عنایة نفسیة و إجتماعیة خاصة هذا ما جعل 

علماء النفس و الإجتماع لتسلیط دراسات خاصة لهذه الفئة الحساسة مما ادى الى قیام كل 

.منهما بإعطاء تعریفا للحدث

9، ص2008الجزائر، التوزیع،لطباعة ونشر و لصابر جمیلة، الأحداث في التشریع الجزائري، دار الهدى _نبیل صقر-1

الماجستیردراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الأحداثبلحسن زوانتي ،جناح -2

.30-29،ص ص 2004، جامعة الجزائر، الجزائر، الإسلامیةفي العلوم 
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النفس اءعلمعندتعریف الحدث  :أولا

مفهوم الحدث عند علماء النفس أوسع منه لدى غیرهم، فمفهوم الطفل أو الحدثإن 

مرحلة  ن، بمعنى أشخص من كونه جنیناو لیس فقط عند ولادتهفي علم النفس یقصد به كل 

بلوغ الجنسي الذي یختلف في بطن أمه وتنتهي بالالحداثة تبدأ منذ كون الشخص جنینا

.الأنثىالذكر عنه في عندمظاهره 

فتحدید مرحلة الحداثة عند علماء النفس یختلف حسب الأفراد رغم تماثلهم في السن 

حیث یمكن القول عن شخص أنه حدث رغم ،وذلك نظرا لظهور علامات البلوغ الجنسي

في حین یعتبر شخص آخر ،بلوغه سن العشرین إذ لم یظهر لدیه علامات البلوغ الجنسي

العاشرة من عمره مادامت علامات البلوغ الجنسي قد یتجاوز مأنه بالغا ولیس حدث وهو ل

1ظهرت لدیه

تعریف الحدث في علم الاجتماع:ثانیا

الصغیر منذ ولادته حتى یتم نضجه بصفة عامةالاجتماعالحدث عند علماء یعتبر

فنلاحظ من خلال هذا التعریف أنه من السهل ،وتكتمل لدیه عناصر الرشدالاجتماعي

).بالمیلاد(تحدید بدایة مرحلة الطفولة أو الحداثة والتي تبدأ بمیلاد الطفل 

مثل ما هو علیه عند تحدید بدایة ،إلا أن تحدید نهایة هذه المرحلة لیس بالأمر السهل

قد اختلفوا حول تحدید الفترة التي تنتهي عندها الاجتماعحیث نجد علماء ،مرحلة الطفولة

حول تحدید بدایة المرحلة التي تلي مرحلة الطفولة والتي اختلفواهذه المرحلة أو بتعبیر آخر 

، فهناك من یقول أن نهایة مرحلة الطفولة تكون بتمام الاجتماعيتتمثل في مرحلة النضج 

وم الحدث یبقى لصیقا بالطفل منذ ولادته الثامنة عشرة سنة، في حین یرى الآخرون أن مفه

القول أن مرحلة الحداثة تبدأ بالمیلاد حتى سن إلى  یذهب فریق ثالثفیما حتى طور البلوغ، 

إلى أخرى، فقد تنتهي عند البلوغ أو الزواج أو الرشد، وتحدید هذه المرحلة یختلف من ثقافة

1.یصطلح على سن محدد لها

1
.119ص . مود سلیمان موسى، مرجع سابقمح-

2
.88ص مرجع سابق ،محمد سلیمان موسى، -
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الفرع الثالث

في القانون الجزائريتعریف الحدث 

تعریف الحدث في القانون الجزائري : أولا

للحدث، ولقد أطلق  امحدد اتعریفضعإن المشرع الجزائري كغیره من المشرعین لم ی

).الطفل، القاصر، الحدث(علیه في عدة نصوص ألفاظ متعددة تفید نفس المعنى 

كل شخص لم یبلغ الثامنة «على أنه  عرفففي المادة الثانیة من قانون حمایة الطفل 

1»نفس المعنى »حدث«یفید مصطلح سنة كاملةعشر

كما استعمل لفظ الحدث في قانون الإجراءات الجزائیة، ووضع تعریف للقاصر على 

.أنه كل شخص لم یكتمل الثامنة عشرة سنة

فالحدث في التشریع الجزائي الجزائري یقصد به كل شخص لم یبلغ سن الرشد الجزائي 

للجریمة، وهذا حسب ما نصت ارتكابهوالذي تم تحدیده بثمانیة عشر سنة كاملة، وذلك یوم 

یكون بلوغ << ىإذ جاء في الأولمن قانون الإجراءات الجزائیة  443و  442علیه المادتین 

تكون العبرة في <<:443ونصت المادة.>>رمام الثامنة عشسن الرشد الجزائي بت

².>>تحدید سن الرشد الجزائي بسن الحرم یوم ارتكابه الجریمة 

،لطفل الجریدة الرسمیة، المتعلق بحمایة ا2015یولیو سنة 15الموافق بـ 1436رمضان 28مؤرخ في 12-15قانون رقم 1

20یولیو 19بتاریخ الصادرة ،39العدد 

155-66المعدل والمتمم للأمر رقم 23/02/2011الموافق لـ 1423ربیع الأول 20المؤرخ في 02-11الأمر رقم 2

سنة 12الجریدة الرسمیة للعدد الجزائیةالمتضمن قانون الإجراءات 08/06/1966الموافق لـ 1386صفر 15المؤرخ في 

2011
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میلاد حكمة على وثیقة أو شهادة الوالأصل في تقدیر سن الحدث هو إطلاع الم

للحدث، وهي بمثابة دلیل قوي في إثبات تاریخ المیلاد، وفي حالة عدم تسجیل عقد المیلاد 

في قوائم النفوس التابعة للبلدیة التي یقطن فیها الحدث فالمحكمة مضطرة إلى الاستعانة 

1.بالخبرة

وما هو ملحوظ أن سن البلوغ الجنائي یختلف عن سن البلوغ المدني، فالحدث حسب 

یبلغ الثامنة عشر سنة، ومنه البلوغ یكون بتمام الثامنة  لم الجنائي هو كل شخصالقانوني

عشر سنة، في حین أن البلوغ المدني یكون بتمام التاسعة عشر سنة كاملة وهذا حسب نص

.من القانون المدني التي تنص أن البلوغ یكون بتمام التاسعة عشر سنة كاملة40المادة 

رتكب لجریمة بالغا جنائیا في حین أنه یبقى في منظور ومنه قد یكون الشخص الم

  .االقانون المدني حدث

المطلب الثاني

مفهوم الجنوح

ي أعلى درجات التعقید، وعلى الرغم من حداثة فتصنف مشكلة جنوح السلوك الإنساني 

بهذه المشكلة ودراستها دراسة علمیة إلا أن الباحث المتخصص یجد نفسه في فیض الاهتمام

من الدراسات والنظریات التفسیریة في هذا الصدد والتي تتشعب وتتداخل وتتعارض فیما بینها 

وبما أن السلوك المنحرف للحدث هو سلوك مضاد للسلوك ،²حیانو قد تتفق في بعض الا

الحدث جریمة معاقب علیها،  وهذا یعد ارتكابصورة حادة عند السوي ویظهر بالاجتماعي

وبما أن الجنوح أو سلوك الجانح كظاهرة .انحرافا جنائیا ومنه یصطلح على تسمیته بالجنوح

علماء النفس وعلماء الاجتماع وتدخل ضمن اختصاص كل واحد منهم لذلك اهتمامشغلت 

نتیجة حسب مجاله وإطاره، و )الفرع الأول(للجنوحتعریف فلقد حاول كل واحد منهم تقدیم 

تحدید مفهوم للجنوح لتشعب جذوره وتعدد أسبابه وتنوع مظاهره وكثرة لذلك كان من الصعب 

1
35، صعبد القدر قواسمیة،مرجع سابق-

.60، ص 1994أصول على الإجرام، دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة، القاهرة، مصر، .محمد أبو العلاعقیدة²
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ومعرفة مفهوم الجنوح لا یكون بتقدیم تعریف له فقط بل بتحدید نطاقه ،طوائفه

.)ثانيالفرع ال(أیضا

الفرع الأول

والاجتماعتعریف الجنوح لدى علماء النفس 

الاجتماعلم عفي الجنوح : أولا 

بالجنوح لا تختلف عن الدراسات النفسانیة في تعدد  ةالمتعلقالاجتماعیةإن الدراسات 

تخضع في شكلها اجتماعیةأنها تكاد تتفق على أن الجنوح ظاهرة  إلا، ومطلقاتهاآرائها 

وأبعادها لقوانین حركة المجتمع، فهي لا تهتم بالحدث الجانح كفرد بحد ذاته بقدر ما تركز 

1.جهدها على مجمل نشاط الجانح

، الاجتماعیةاهتمامهم في تحدید مفهوم الجنوح على العوامل الاجتماعركز علماء 

تحدید السلوك المنحرف، حیث تعتبرونها المحور الأساسي في تكوین شخصیة المجرم وفي

وبذالك فإن الأفعال المجرمة التي .السائدةالاجتماعیةفالجریمة بالنسبة لهم مخالفة القیم 

وهذا  یرتكبها الأحداث حسب هذا المعنى فهي لا تختلف عن الأفعال التي یرتكبها البالغون

تنظم سلوك الأفراد التيالاجتماعیةالقواعد  انتهاكالضرورة إلى بمن حیث أن كلیهما تؤدي 

2في مجتمع معین

القیم انتهاككل سلوك ینطوي على (یقصد به الاجتماعيفالجنوح إذا بالمفهوم 

ولا یمكن فهم ظاهرة الجنوح إلا من خلال دراسة بنیة المجتمع الاجتماعیةوالمعایر 

.ومؤسساتها

 .63ص  ،المرجع السابق،محمد عبد القادر قواسمیة–1

2
104ص ،7،2010دهاد القضائي لجامعة سكرة ، العدهدى زوزو،الطفولة الجانحة ، مجلة الاجت-
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یخضع فیه اجتماعيإنحراف الأحداث أنه موقف »العصرةمنیر «فقد عرف الدكتور 

به إلى سلوك غیر  يؤدالتي تمن العوامل ذات قوة سببیةصغیر السن لعامل أو أكثر

1.)أو یحتمل أن یؤد إلیه عمتوافق مع قیم المجتم

یعتبر الإنحراف عموما » ماییل دوركانو إم«الاجتماعيفي حین أن الفیلسوف والعالم 

عادیة نظرا لوجودها في كل المجتمعات وفي كل اجتماعیة ةوالجنوح من ضمنه أنه ظاهر 

فالجنوح لدى علماء ا ذإ،الاجتماعیةالعصور وبالتالي فدراسته یجب أن تتم بالطریقة 

الصغیر في مجتمعه الضیق أو مجتمعه منهاعانيیإذ  لتكیفا أوعدم التوافق ي هالإجتماع 

جتمع هم البؤساء والمحرومون الكبیر، كما یرى بعض علماء الإجتماع أن المنحرفین في الم

الهوة بین مستوى الطموح وبین الإمكانیات اتساعالذین یدفعوا حتما إلى الإنحراف، إذ أن 

.2إلیهإلى الإنحراف والتحایل بغیة الوصول إلى هذا يالمتاحة للوصول إلیه یؤد

ضیة على المستوى بدوافع مر تقدم أن الجنوح هو ولید عوامل تتمیز مامیستخلص

تتفاعل مع دوافع مرضیة على مستوى الجماعات الأساسیة التي ینتمي إلیها الفرد الاجتماعي

والأسرة والجماعات الأخرى مع الدوافع المرضیة على المستوى الذاتي ویدعو كل مستوى من 

هذه الدوافع المستوى الآخر بتفاعلات تؤدي إلى نشوء وضعیة خطیرة مولدة للجنوح وتبین أن 

1.ممة لبعضها من خلال تفاعلها معاالدوافع المرضیة مت

الجنوح عند علماء النفس:ثانیا

وهذا لكون  الإجتماعي  همفهومیختلف عن  صاخلجنوح عند علماء النفس مدلول لإن 

على الحدث الجانح اهتمامهوإنما یركز كل اجتماعیةرة علم النفس لا یهتم بالجنوح كظاه

كفرد بحد ذاته من أجل البحث عن الأسباب المؤدیة إلیه والأولویة في هذا المجال للأسباب 

والنشر الثة، المؤسسة الجامعیة لدراسة الث ة، الطبع)دراسة مقارنة(المنحرفین الأحداث،محمد جعفر علي نقلاعن-1

  9ص،1996، لبنانوالتوزیع،

2
.64محمد عبد القادر قواسمیة المرجع السابق ص -
  105- 104 ص ، صالمرجع السابق،هدى زوزو -3
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والعضویة فلا ینظر إلیها إلا تبعا لحالتها الأولیة أو لما لها الاجتماعیةالأسبابالنفسیة، أما 

.2من أثر على نفسیة الحدث 

لكل واحد منهم، إلا منهجيس تبعا للمنطق الولقد تعددت آراء واتجاهات علماء النف

عواملفي كون السلوك الجانح تعبیر عن عدم التكیف الناتج عن عدةاتفقواأن معظمهم قد 

مختلفة مادیة كانت أو معنویة والتي تحول دون إشباع حاجات الحادث أو بمعنى آخر أنه 

Cyrilهناك قمع لحاجات أو رغبات الحدث، فنجد العالم النفسي  Burt یقول أنه حالة عند

رة تجعله أو یمكن أن تجعله موضع الحدث كلما أظهر میول مضاد للمجتمع لدرجة خطی

وأنصار مدرسة  SHELDONو   BLINORونفس الشيء یذهب إلیه ،لإجراء رسمي

الذي یعیشون فیه الاجتماعيحیث تعرفه أنه سوء تكیف الأحداث مع النظام التحلیل النفسي

الاجتماعیةویصف أیضا بأنه من تتغلب عنده الدوافع الغریزیة والرغبات على القیم والتقالید 

لمیالاتالصحیحة، فهؤلاء جمیعا یرون أن الجنوح لدى الحدث راجع إلى عدم الإشباع التام 

ذن السوي في الحدث إالاجتماعيورغبات الحدث، فبعض هذه الرغبات تتعارض والسلوك 

الذي یفرض علیه قوانین الاجتماعيمزود بطاقة غرائزیة، وهذه الطاقة تصطدم بالواقع 

كابتة لكل تحرر لهذا ثابتتسریه عن طریق العادات والتقالید والأعلاف، فتكون بدورها 

الاجتماعيالحدث وینشأ عن هذا الحرمان الذي یراه الحدث تمردا ضد النظام أو السلوك 

.1الصحیح

أن كل حدث في بدایة أمره یكون كائنا حیا >>كهورانیأجیست ا<<في هذا الصددیقول 

ط المحیالنظر عن المجتمع  غضمباشرا ببشكل طلب إشباع حاجاته البدائیة تلا اجتماعیا ی

به، وأن مهمة التربیة تكون نقل الحدث من هذه الحالة إلى حالة ینتسق فیها مع المجتمع ولا 

ند الحدث في مجراه الطبیعي، أي عالشهواتي النمطإلا إذا سار علىینجح في هذه التربیة 

فإن الحدث یضل كائنا ،تنظیم المیولاضطربأما إذا .تحولت میوله الفطریة تحولا سویا

دون أن یتكیف بالفعل مع اجتماعیایلوح سلوكه وكأنه قد أصبح سلوكا اجتماعيغیر 

ماما عن رغباته الغریزیة بل قمعها وكبتها مطالب المجتمع، ومعنى هذا أنه لم یتخلف ت

1
63-62محمود سلیمان موسى ، مرجع سابق ، ص ص –

62در قواسمیة، مرجع السابق ص محمد عبد القا-2
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باسموبذالك تضل كامنة تنتظر الفرصة التي تسمح لها  للإشباع، وتسمى هذه الحالة 

1.الجنوح الكمن ویصبح ظاهر إذا وجد ما یحركه ویستثیره

الفرع الثاني

نطاق جنوح الأحداث

مصطلح غامض حتى نهایة القرن التاسع »جنوح الأحداث«لقد كان مصطلح 

التي تعد  1889عام  شیكاغوعشر وفي الوقت الذي أنشأت فیه أول محكمة للأحداث في 

مفهوم أوسع من مجرد من أهم إنجازات الحركة الإنسانیة الطویلة فأخذ مفهوم جنوح الأحداث 

ریات الشخصیة ونبذ العقوبات غیر داة بإطلاق الحالجریمة وجاء ذلك نتیجة المناارتكاب

.تدابیر الحمایة والمساعدة في حقهمتطبیقنسانیة التي تفرض على الأطفال وضرورة ا

دید جمن والمقدم 1948والمراجع سنة 1928جاء إعلان جنیف لحقوق الطفل سنة 

به هذه الحركات ومنه ذهبت  ت، تجسد لما جاء1959للجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

ث المشرفین والمعرضین العدید من القوانین إلى عدم التمیز بین الأحداث الجانحین والأحدا

ریبا في المیدان ساد هذا المفهوم الواسع لجنوح الأحداث دون سواه تق،فلخطر معنوي

.مسینیاتخحتى العمليالتشریعي وال

الأوسط لمكافحة الجریمة المنعقدة في شرقدراسات ال ةفیخلإثر1951ففي سنة 

خطیرة لا یمكن حلها بوسائل قمعیة وإنما یتم بمجموعة مشكلةالقاهرةـ اعتبر جنوح الأحداث 

 على بجنوح الأحداث لا یجب التركیزالاهتمامإجراءات وقائیة وتربویة مناسبة، وكذا عند 

تي یكشف عنها الفعل والتي قد الفعل ذاته كما ارتكبه الحدث، ولكن على الحالة الشاذة ال

ل كل الحالات لذا یجب التوسیع من مفهوم جنوح الأحداث لیشم،تتحقق دون وقوع الفعل

ضة للخطر، فلم یعد هناك فرق بین ما یسمى بالجنوح وسمي بالتشرد التي تجعل الحدث عر 

:ن هما رتیو ثم عادة نفس الحلقة من جدید لتؤكد مرة أخرى أن السلوك الجانح یتحقق في ص

 63ص  ،محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع السابق-1
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.ص علیها القانونالحدث فعل یعد جریمة منارتكاب- أ

أمره والدیه أو أولیاءإهمالال حرمان الحدث من الحمایة والعنایة الكافیة كح- ب

.له أو تشرده أو ممارسته مهنة أو تجارة مخالفة للأدب أو تخلفه بدنیا أو عقلیا

الحدث الجانح والحدث المتشرد ، حیث لا یجوز التمییز بین یةصبتو وانتهت هذه الحلقة 

.أو الذي یحتاج سلوكه أو ظروفه إلى إجراءات وقائیة وتربویة

اء على المستوى الوطني أو الدولي، و مفهوم الواسع تلقى معارضة قویة سإلا أن هذا ال

ففي المؤتمر الأول للأمم المتحدة عن الوقایة من الجریمة وعلاج الجانحین المنعقد في 

.بین المفهومین واضحا مما مهد الطریق للمراجعةالاختلافكان  1955جنیف عام 

المجرمین  ةومعاملأشارت حلقة الدراسات الثانیة للدول العربیة بشأن منع الجریمة 

أن جناح الأحداث أو الشباب الذي یحتاج إلى المساعدة  1959عام  هاجنكوبنالمنعقد في 

د بصورة عملیة حنمطین مختلفین وأن كل تشریع یو الاجتماعیةیشكلان من وجهة النظر 

كما جاءت في توصیات المؤتمر .یجب تعدیله.الأحداث الجانحین والأحداث غیر الجانحین

1960الثاني للأمم المتحدة بشأن مكافحة الجریمة وعلاج الجانحین المنعقدة في لندن سنة 

ینفصل عن البناء الاجتماعي ككل وأن الصور  نبأن مشكلة جنوح الأحداث لا یمكن أ

الأحداث والتي یمكن أن تكون خطیرة من جهة النظام العام، لا تشیر إلى لانحرافالجدیدة 

سلوك غیر اجتماعي خطیر وبالتالي فإنه لا یجوز توسیع نطاق مشكلة جنوح الأحداث بغیر 

1.مقتضى

أن یعتبر جنوح الأحداث في كل ضع تعریف نموذجي لما یمكن لمؤتمر لم یوإذا كان ا

:دولة من الدول، إلا أنه یوصي بما یلي 

.جنوح الأحداث على مخالفة القانون الجنائي ىنمعقصر.1

55،56،57صمحمد عبد القادر قواسمیة، مرجع السابق ص -1
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ینبغي إلا تعتبر جرائم الأفعال الیسیرة التي تقع من الأحداث وتكون مخالفة لنظام أو .2

عنها ولو كان ذلك تشیر إلى اعوجاج في سلوكهم، ولا یكون من شأنها محاكمة البالغین

.بقصد الوقایة

إن تصنیف جنوح الأحداث أو تصنیف مفهوم جنوح الأحداث وقصره على الأحداث الذین 

:التالیةیرتكبون جرائم معاقب علیها في قانون العقوبات یحقق الأغراض 

لا یمكن قیاسها إلا إذا كان هناك تعریف اجتماعیةإن مشكلة الأحداث كمشكلة - أ

.لى معرفة أسباب الجنوح وكیفیة علاجها’عنى الجنوح مما یؤدي واضح ومحدد لم

لیس هناك ما یبرر أن یضف إلى مفهوم جنوح الأحداث ما لا یضف إلى جرائم - ب

.مرتكبیهاباختلافالبالغین وإلا كان للجریمة مفهومین مختلفین 

أن القانون المحدد للجرائم یفصح عن قواعد عامة لا یخل بعمومیتها الاعترافیجب - ت

1.كون الأحداث الجانحین في حاجة إلى معاملة خاصة تختلف عن معاملة البالغین

المبحث الثاني

المسؤولیة الجنائیة للحدث

ا، إلا إذا كان أهل للمساءلة إن الإنسان لا یسأل عن الأفعال المجرمة التي یقوم به

فلا تقوم مسؤولیة الشخص الجنائیة إلى إذا ،المسؤولیة هذه مطلوبة لقیام ائیة، فالأهلیة نالج

و لتحدید قیام المسؤولیة الجنائیة من عدمها یجب تحدید كان مدرك لما یقوم به من أفعال

الذهنیة بالولادة وإنما قدراته، ومما لا شك فیه أن الإنسان لا یكتسب)المطلب الأول(مفهومها

ینمو شیئا فشیئا حتى  و لد عاجز عن الإدراك والتمییز، ثم مع مرور الوقت یأخذ إدراكهیو 

)المطلب الثاني(لحدثایكتمل وهذا حسب تدرج سن 

58،59 ص محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع السابق ص-1
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المطلب الأول

مفهوم المسؤولیة الجنائیة للحدث

سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تعریف المسؤولیة الجنائیة للحدث في الشریعة 

ث احدثم التطور التاریخي للمسؤولیة الجنائیة للأ)الفرع الأول(والقانون الجزائريالإسلامیة 

.)الثاني فرعال(

الفرع الأول

تعریف المسؤولیة الجنائیة للحدث

یعد مصطلح المسؤولیة الجنائیة من أهم المصطلحات التي شغلت المفكرین 

الجنائیة عامة ولمصطلح والمشرعین، حیث حاول كل واحد منهم إعطاء تعریفا للمسؤولیة

المسؤولیة الجنائیة للأحداث خاصة، إلا أن هناك بعض المشرعین لم یعطوا تعریفا لهذا 

تعریف تسلیط الضوء علىهذا الفرع سنحاوللالمصطلح تاركین الأمر للفقه، فمن خلا

.المسؤولیة الجنائیة للحدث من خلال الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري

المسؤولیة الجنائیة للحدث في الفقه الإسلامي: أولا 

هذا دراساتهم لالمسؤولیة الجنائیة في إن فقهاء الشریعة الإسلامیة لم یستعملوا

المصطلح كونه مصطلح قانوني، وإنما تناول الموضوع خلال كلامهم عن الأهلیة الجنائیة 

وهو استحقاق العقوبة التي هي من شرائط وجود الجریمة حتى یترتب علیها أثرها الشرعي،

1.ل أنه جریمة شرعاعبمعنى أن الأهلیة شرط لوصف الف

فالمسؤولیة الجنائیة في الفقه الإسلامي بصفة عامة یقصد بها تحمل الإنسان نتائج الأفعال 

المجرمة التي یأتیها مختارا وهو مدرك لمعانیها ونتائجها، ومنه المسؤولیة الجنائیة في 

:وم على أسس ثلاث هي الشریعة الإسلامیة تق

.شرعمإرتكاب الشخص لفعل حرمه ال- أ

  .19ص ،ع سابقجبلحسن زوانتي ، مر -1
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.أن یكون الفاعل مدرك لما یفعله- ب

2.أن یكون الفاعل مختارا غیر مكروه- ت

جت ریعة الإسلامیة قد عالشنائیة للأحداث بصفة خاصة، فإن الوفیما یخص المسؤولیة الج

الوضعیة الحدیثة والحالیة، بكثیر عما قدمته التشریعات وسعمسألة رعایة الأطفال بطریقة ا

إذ خضرت المسؤولیة الجنائیة لدى الشخص الممیز، كما فرقت بین الأطفال والبالغین في 

نظام محكم سبقت به جمیع التشریعات، وقسمت مرحلة المسؤولیة الجزائیة للحدث إلى 

1:مرحلتین أساسیتین هما 

:التمیزسنالمرحلة ما قبل- أ

تبدأ هذه المرحلة بالمیلاد وتمتد إلى سن السابعة، ویطلق على الحدث في هذه المرحلة 

ممیز، والحدث في هذه المرحلة لا یعاقب جنائیا على ارتكابه جریمة مهما الالصبي غیر اسم

.ه من العقوبة لا یسقط المسؤولیة المدنیةئكان نوعها إلا أن إعفا

:التمیزمرحلة-  ب

السابعة إلى سن البلوغ، أما في في المذهب الملكي تمتد من سنن هذه المرحلةإ

المذهب الحنفي فتبدأ من سن السابعة وتمتد إلى سن التاسع عشرة سنة، والطفل في هذه 

منها  لهدفاالمرحلة غیر مسؤول جنائیا عما یرتكبه من جرائم، وإنما یسأل مسؤولیة تأدیبیة 

مدنیة فتبقى قائمة التقویم والإصلاح، وأما المسؤولیة ال

تعریف المسؤولیة الجنائیة في القانون الجزائري:ثانیا 

في حالة معینة  هابنفیاكتفى، وإنما الجنائیة إن القانون الجزائري لم یعرف المسؤولیة 

ا هتنعدم أو تنتفي فیأو بمعنى آخر المشرع الجزائي الجزائري إكتفى بتحدید الحالة التي

.40.مرجع سابق، صالسنة محمد الطالب، -2

موسى بن سعید، أثر صغیر السن في المسؤولیة الجنائیة، رسالة دكتوره في الفقه الإسلامي، جامعة لحاج لخضر، -1

.32، ص2010والعلوم الإسلامیة باتنة، الاجتماعیةكلیة العلوم 



  ماهية جنوح الأحداث                                                                       الفصل الأول       

20

والمتمثلة في حالة إنعدام حریة الاختیار والإدراك وذلك حسب ما ورد في الجنائیةالمسؤولیة

.من قانون العقوبات الجزائري 49و  48، 47المواد 

عقوبة على من كان في حالة جنون وقت إرتكاب لا«:47المادة فجاء في 

:  على 48المادة ،كما نصت »21من المادة 2دون الإخلال بأحكام الفقرة الجریمة وذلك

فیما حددت ،»له بدفعهالا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل«

لا یكون محلا للمتابعة «:تنص على ذالحدث الذي یخضع للمتابعة الجنائیة إ49المادة 

.»سنوات )10(الجزائیة القاصر الذي لم یكمل عشرة

فیتبین من خلال هذه المواد أن المسؤولیة الجنائیة لا تقوم في حالة إنعدام الإدراك لدى 

یسأل شخصا جنائیا فمنه لا الاختیارالجاني كالصغیر والمجنون وكذا في حالة إنعدام حریة 

ة والإدراك رادعنصر الإ لة الجنائیة، وذلك بتوفر عنصرین أساسیین هما ءإلا  كان أهلا للمسا

.الاختیاروعنصر

تمام الثامنة إوفیما یخص المسؤولیة الجنائیة للحدث، فلقد حددها المشرع الجزائري ب

رعایة أولى من قانون الإجراءات الجزائیة، لذا فالمشرع 442عشرة سنة حسب نص المادة 

.خاصة لطفل تتناسب مع المرحلة العمریة التي یمر بها وفقا لقدریه على الإدراك والاختیار

سؤولیة الجنائیة غیر متساویة في كل مرحلة تتغیر وفق تدرج سن الحدث وهو ما فالم

التي توضح أن مسؤولیة الحدث قانون العقوبات الجزائريمن 49یستخلص من نص المادة 

1.سنة 18إلى  13مني سن أقل من العاشرة وكونه في سنالجنائیة تتغیر من كونه ف

الفرع الثاني

للمسؤولیة الجنائیة للأحداثالتطور التاریخي 

بالضحیةارتباطهاالجنائیة البدائیة تتعلق بالوقائع المادیة أكثر من  ةالمسؤولیلقد كانت 

أو الفعل یغض النظر عن أو بالمجرم، فكانت العقوبة توقع على الشخص مرتكب الجریمة

 35-34-32ص موسى بن سعید، مرجع سابق، ص-1
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مجنونا، فكان المبدأ ارادته في ارتكاب الجریمة وأن هذا الشخص بالغا أو صغیرا، عاقلا أو 

.السائد في ذلك الوقت هو القضاء على الشيء الذي سبب الضرر

:فعرفت المسؤولیة الجنائیة للأحداث تطور عبر العصور والتي یتم توضیحها كالتالي 

:العصور القدیمة مسؤولیة الحدث في .1

الأمر بعد ؤولیة الجماعیة هي السائدة في المجتمعات القدیمة ثم تطور سلقد كانت الم

.ذلك، فعرفت هذه المجتمعات التمییز بین الصغار والكبار في المعاملة

:الصنین قدماء مسؤولیة الأحداث عند - أ

الخیانة ك الصنین القدماء في بعض الجرائملقد سادت المسؤولیة الجماعیة عند 

لمجرم العضمى وبعض جرائم القتل، حیث كانت المسؤولیة تشمل جمیع أفراد عائلة وأقرباء ا

دون استثناء حتى الرضیع تسلط علیه المسؤولیة الجنائیة، ولقد قسم الصنیون القدماء 

1ثلاث فئات ىالأحداث إل

 ةسنفئة الأطفال البالغین خمسة عشرة: 

العاهات الذهنیةوحكم ذوي هو حكم البالغین من الشیوخ إن حكمهم من العقوبة

واحدة أو ذراعا واحدا وتوقع علیهم عقوبة الإعدام في الجرائم التي حكم  افقدوا عینذینلال

.2علیها بمدة العقوبة، في حین تستبدل العقوبة الأخرى الجسمیة بعقوبة الغرامة

 فئة الأطفال البالغین من العمر عشرة سنوات:

تا العینین حكم هؤلاء حكم الشیوخ الذین بلغوا ثمانین سنة وذوي العاهات الذین فقدوا كل

أو الذراعین، وهذه الفئة لا یختلف حكمهم في العقوبة عن حكم الفئة السابعة إلى في عقوبة 

.3الإعدام، حیث یجوز عرض أمرهم علت الإمبراطور لتخفیف العقاب علیهم

  .42ص ، السابقالمرجع السنة محمد الطالب، -1

.42، ص المرجع نفسه-2

3
20محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق ،ص –
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 فئة الأطفال الذین بلغوا من العمر سبع سنوات:

فى هذه الفئة من جمیع وتعوحكمهم حكم الشیوخ البالغین من العمر تسعین سنة، 

، حیث یقع الحدث تحت طائلة العقاب الذي العظمىولیة باستثناء حالة الخیانة ؤ مظاهر المس

1.یتعرض له جمیع أفراد العائلة

:الحدث في التشریع الیوناني مسؤولیة-  ب

لقد كانت شریعة قدماء الیونان تقرر المسؤولیة الجماعیة على جمیع أفراد الأسرة في 

على حرمة الدین، وكانت المسؤولیة تتعدى الأحیاء، والاعتداءحالة جریمة الخیانة العظمى 

ي جریمة القتل هم ورمي جثثهم خارج البلاد، أما فر مس حتى الأموات بحیث یتم نبش قبو إذ ت

بعض حكم على الأحداث بالنفي، وقد قررت شریعة الألواح الإثنى عشرفكان یالعمدي

العقوبات البدائیة التي توقع على الأطفال في بعض الجرائم كجرائم السرقة التي یقبض على 

الزراعیة وسرقتها من المحصلاتمرتكبها وبحوزته الشيء المسروق وكذا السطو على 

ین أما الأحداث فیحكم علیهم بالتعویض أو بعقوبة الحقول فیحكم بالإعدام فیها على البالغ

2.بدنیة تتمثل في الجلد

:الحدث في التشریع الروماني مسؤولیة-  ت

كغیره من التشریعات القدیمة عرف مبدأ المسؤولیة الجماعیة في إن التشریع الروماني

اث ر كان یبقى على حیاتهم على أن یحرموا من المیحالة الخیانة العظمى، إلا أن الإمبراطور

حیاة المنبوذین في فقر وتشرد، إلا أنه في مراحل لاحقة، عرفت التشریعات ویعیشون

عامة عدم مسؤولیة الطفل الجنائیةالرومانیة بصفة 

نتفي لدیه نیة الإضرار بالغیر أما إذا ثبت أن لدیه تأنه 1لم یبلغ السابعة من عمره باعتبارإذ 

.نیة الإضرار فكان یعاقب حتى ولو لم یبلغ سن السابعة 

1
43السنیة محمد الطالب، المرجع السابق،ص-

2
33محمد عبد القادر قواسمیة، المرجع السابق، ص –
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:الوسطىمسؤولیة الحدث في العصور .2

 :غرب لدى ال ثمسؤولیة الحد- أ

ع لقد كان للمسیحیة دورا هاما في تطویر المسؤولیة الجنائیة للأحداث، حیث كان الواز 

 ةئبالخطی، واختلطت فكرة الجریمة مسؤولیة والعقابالتوحید الدیني هو العامل الأساسي في 

قواعد  الكنسيفوضع الفقه ، نتقام الدیني والتكفیر عن الذنبوأصبح أساس العقاب هو الا

المسؤولیة الشخصیة، إذ قرر أنه لا مسؤولیة على الإنسان إذ لم یكن حر الأرادة في تقریر 

في حین أن القانون الإنجلیزي القدیم أقر .أعماله ومنه تقرر عدم مسؤولیة الصغار بشكل عام

بتطبیق العقوبات على الأحداث بما فیها عقوبة الإعدام على أحداث بین سن السابعة 

.الجزائیةلة ءمحل للمسا واعة عشر سنة، أما الأحداث دون السابعة سنة لا یكونوالراب

وفي القرن الثامن عشر، أصدرت إحدى المحاكم الإنجلیزیة حكما بالإعدام ضد طفل في سن 

جریمتي القتل والحرق، ونفذ فیهما هذا الحكم، كما بسببالثامنة وبنت في الثالثة عشر سنة

1.سرق أربعین برتقالة وخمسین بیضةالخامسة عشر سنة لأنهحكم على حدث في 

:في الشریعة الإسلامیة  ثمسؤولیة الحد-  ب

المسؤولأولى الشرائع التي میزت بین الصغار والكبار، وبین الإسلامیةتعد الشریعة 

لك إعفاء ذا قیدالجزائیة إلا الإنسان الحي والمكلف المسؤولیةمحل عتیری، ولالو المسؤ وغیر 

 مرفع القل«) ص(الطفل من المسؤولیة ومن العقاب إلا ببلوغ سن الرشد وهذا لقول الرسول 

ومنه »وعن الصبي حتى یبلغ ومن المجنون حتى یعقلیستقضعن النائم حتى عن ثلاث

فلا قصاص ولا حد ولا جراح ولا قتل ولا نكال على من لم یبلغ الحلم حتى یعلم ما له في 

.الإسلام وما علیه
2

1
34-33 ص زوانتي بلحسن ، المرجع السابق، ص-
.51ة محمد الطالب، مرجع سابق، ص یالسن-2
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:في العصور الحدیثة  ثمسؤولیة الحد. ج

فشیئا عن فكرة الروح والانتقام إلى فكرة شیئاأدى زوال الكنیسة إلى تحول القوانین 

الإصلاح والعلاج، وذلك كان نتیجة إنتشار أفكار الحریة وحقوق الإنسان خاصة بعد الثورة 

ماء الاجتماع الذي أدى إلى الفرنسیة، وكذا التعاون بین رجال القانون وعلماء النفس وعل

المناداة إلى  تغییر القوانین المجحفة في حق الصغار وضرورة التمییز بین الحدث الجانح 

والتابع الجانح باعتبار الأحداث الجانحین فئة خاصة تحتاج إلى معاملة خاصة نستوجب 

1العنایة والتشریع الخاص 

المطلب الثاني

المراحل العمریةالمسؤولیة الجنائیة للحدث خلال 

و  في تحدید السن القصوى لمرحلة الطفولةاختلافهارغم  إن التشریعات الوضعیة

أنها ، إلا)الفرع الأول(القیام بذالك و كیفیة تحدید سن الحدث لمعرفة هذه المراحل یجب 

من واجهة المسؤولیة الجنائیة، إلى عدة فترات مختلفة حسب تتفق في تقسیم هذه المرحلة

مسؤولیة الحدث أما المشرع الجزائري فهو أیضا نظم،.)الفرع الثاني(تدرج سن الحدث

)الفرع الثالث(في منظومته التشریعیةالمراحل العمریة عبر

الفرع الأول

سن الحدثتحدید

قضاء الأحداث في الجزء الأول الذي  لإدارةلقد نصت قواعد الأمم المتحدة النموذجیة 

على ضرورة مراعاة سن الحداثة الرابعة قاعدتهاالفقرة الأولى من یتضمن مبادئ عامة في 

على نحو مناسب في النظم القانونیة التي تسلم بمفهوم تحدید سن المسؤولیة الجنائیة 

1
24محمد عبد القادر قواسمیة، المرجع السابق، ص -
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ویجب الأخذ بعین نخفاظ،الإرط مفالسن على نحو  اللأحداث، حین لا یجب تحدید هذ

1.حقائق النضوج العقلي والفكري والعاطفي للحدثالاعتبار

ارنة إلى عدم تحدید السن الأدنى لمرحلة الحداثة قولقد اتجهت معظم التشریعات الم

، والتي دعت 1953تطبیقا لما جاء في توصیات الحلقة الدراسیة التي عقدة في القاهرة سنة 

إلى عدم تحدید السن الأدنى للحداثة حتى یمكن  اتخاذ الإجراءات الإصلاحیة والوقائیة 

لى سلامة البث في أمر الحدث ث عحدامیع الأحداث، وحتى تطلع محكمة الألجبالنسبة

.بصرف النظر عن الحد الأدنى

ید سن الحدث دتحفي ویكون تقدیر سن الحدث طبقا للتقویم المیلادي، وتكون العبرة 

من قانون 443بیوم ارتكابه الجریمة ولیس من یوم المحاكمة وهذا ما أكدته المادة 

عبرة من حدید سن الرشد الجزائي تكون ال«:و التي تنص علىالإجراءات الجزائیة الجزائري

.ونفس الموقف تمیل إلیه معظم التشریعات المقارنة،»بسن المجرم یوم ارتكاب الجریمة 

یتم التأكد من سن الحدث بواسطة شهادة المیلاد المستخرجة من البلدیة التي یقطن في 

للمواطنین المقیمین دائرتها الحدث أو بواسطة بطاقة التعریف الشخصیة، وهذا بالنسبة 

بالجزائر، ما المواطنین المقیمین بالخارج، فیتم ذلك عن طریق القنصلیات التي عن طریقها 

.یتم استخراج شهادة میلاد الحدث أو الشخص المراد التأكد من سنه

لذا كان من الواجب التصریح بالمیلاد إلى ظابط الحالة المدنیة بلدیة مكان الولادة 

بعدما كان في القانون القدیم .المتعلق بالحالة المدنیة70/20لأمر رقم حسب ما جاء به ا

والذي تم إلغاءه والناص على أنه یجب على كل جزائري أن 1882فیفري 23الصدر في 

².یصرح بالولادة إلى رئیس البلدیة الذي یقوم بتسجیلها في سجل معد لهذا الغرض

1
 55صالسنیة محمد طالب، مرجع سابق،-

2
11ص، محمد عبد القادر قواسمیة، المرجع السابق-
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جهات القضائیة المعنیة الإستعانة بالخبرة وفي حالة انعدام شهادة المیلاد، یجوز لل

للتحقق من حداثة الماثل أمامها، وهو الأمر المعمول به رغم غیاب نص یقضى بذلك في 

التشریع الجزائري،

في حین أن القانون المصري الخاص بالأحداث نجده قد نص على هذه النقطة في 

سن الطفل بغیر وثیقة رسمیة وإذا أنه لا یعترف بتقدیرو التي جاء فیها منه، 95المادة 

1.تعذر وجودها فیقدر سن الحدث بواسطة خبیر

الأصل إذا في تقدیر سن الحدث، هو أن ترجع المحكمة إلى شهادة المیلاد للحدث 

كونها الدلیل القوي في إثبات تاریخ المیلاد، وفي حالة غیاب وثائق رسمیة، تحدد سن الحدث 

بعد میلاده في قوائم النفوس التابعة للبلدیة التي یقطن أو في حالة عدم تسجیل الحدث

2.بالخبیرالاستعانةالحدث في دائرتها، فإنه على المحكمة 

أمامها یمتثلفتحدید سن المجرم من الأمور الجوهریة التي یتوقف علیها تحدید المحكمة التي

الشخص المجرم، وكذلك تحدید التدابیر أو العقوبات التي ستوقع على هذا الشخص

الفرع الثاني

مراحل تدرج مسؤولیة الحدث

أو تكتمل تبعا  صفتنعدم هذه المسؤولیة أو تنق،ترتبط المسؤولیة الجنائیة بالسن

والحدث یمر في حیاته بمراحل مختلفة تختلف كل مرحلة عن .للمراحل العمریة لشخص

وتنقسم هذه المراحل إلى ثلاث مراحل یتم بها،غیرها من حیث الأحكام والقواعد التي تتعلق 

:انها كالتالي بیت

1
.56، 55لسنة محمد الطالب، مرجع سابق ص ا –

2
  11ص، محمد عبد القادر قواسمیة، المرجع السابق-
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مرحلة إنعدام المسؤولیة :المرحلة الأولى

ذا كانت القاعدة العامة في مختلف التشریعات الجنائیة الخاصة بالأحداث تتفق بصرة ا

مطلقة على أن لا مسؤولیة جنائیة بالنسبة للأحداث في المرحلة الأولى من طفولتهم إلا أن 

1.هناك إختلاف بین هذه التشریعات فیما یخص تحدید نهایة هذه المرحلة

:التشریعات الأجنبیة - أ

ید سن انعدام المسؤولیة الجزائیة، فالمشرع دهذه التشریعات على أساس واحد لتحلم تعتمد 

أنه لا مسؤولیة على الحدث حتى السابعة عشرة من عمره في حین أن نص على الإنجلیزي 

المشرع الفرنسي حدد سن إنعدام المسؤولیة ببلوغ الثالثة عشرة سنة، وحددته إیطالیا وألمانیا 

1.شرة سنةورومانیا بالرابعة ع

:التشریعات العربیة -  ب

إن معظم التشریعات العربیة تنفي المسؤولیة الجنائیة للأحداث دون سن السابعة، مثلما 

2.من قانون العقوبات المصري64تنص علیه المادة 

یة الجنائیة المخففة أو الناقصة مرحلة المسؤول:المرحلة الثانیة

لدى الصغر،  الإدراكتأتي هذه المرحلة موالیة لمرحلة إنعدام المسؤولیة، وتمتاز بتوفر 

ناقص غیر مكتمل، یأخذ بالتدرج كلما تقدم سن الحدث وازداد اختلاطه  إدراكولكنه یكون 

فیما أن المسؤولیة ،بغیره واتساع خبرته، إلى أن یكتمل ببلوغ الحدث سن الرشد الجنائي

رحلة، ملافإن مسؤولیة الحدث تبدأ في هذه ك،مرتبطة بالإدرا

1
248المرجع السابق ، ص ، محمود سلیمان موسى–

2
248،صالمرجع نفسه–
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برته، وكلما اقترب خو  إدراكهوبسیطة تتناسب مع درجة 1تكون في البدایة محدودة

بازدیاد ملكته الذهنیة وخبرته الحدث من سن الرشد الجنائي ازداد تدرج مسؤولیته

وتوقع علیه العقوبة عن أفعاله،لة الحدث جنائیاائن مسكمالاجتماعیة، وفي هذه المرحلة ی

الجنائیة، ولكن بصورة مختلفة عن مسؤولیة البالغ الجنائیة، بحیث أن العقوبات التي تفرض 

على الحدث في هذه المرحلة یجب أن تتسم بطبیعة خاصة واستثنائیة، وأن تكون في كل 

نص الأحوال عقوبات مخففة وهذا ما ذهبت إلیه معظم  التشریعات العربیة والغربیة، حیث 

من قانون الأحداث المصري على أنه لا توقع على 7المشرع المصري من خلال المادة 

.الحدث الذي لم یبلغ سن الخامسة عشر إلا تدابیر الرعایة الاجتماعیة ولا یحكم علیه بعقوبة

المشرع اللیبي وكذا  القانون الخاص بالطفولة الجانحة،ه المشرع الفرنسي في اونفس المبدأ تبن

من قانون العقوبات الذي نص على أنه لا یسأل جنائیا الصغیر الذي 18/1في نص المادة 

أتم الرابع عشر سنة ولم یبلغ الثامنة عشرة سنة وقت ارتكاب الفعل وكانت له قوة الشعور 

2.على أن تخفض العقوبة في شأنه بمقدار ثلثها والإرادة

1
62لسنة محمد الطالب، مرجع سابق صا -

2
167محمود سلیمان موسى، المرجع السابق، ص–
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الوسیلة التي تلاءم وحالة بكونها تسمح للقاضي أن یختارفهذه المرحلة إذ تتسم

الحدث، إذ هناك حالات لا یصح فیها فرض عقوبات مخففة على الحدث، وهناك حالات 

1صلاحه لإلة المجدیة  أخرى یكون إنزال التدابیر فیها الوسی

الفرع الثالث

في التشریع الجزائريالعمریةمسؤولیة الحدث عبر مراحل 

إذن المراحل الأساسیة التي تحدد منها مسؤولیة الحدث، تكون البدایة  عتحت هذا الفر یندرج 

ثم التطرق الى القانون الحالي 2014بعرض هذه المراحل حسب القانون القدیم قبل سنة 

.الساري المفعول

   2014ة نقبل سمسؤولیة الحدث : أولا 

23/08/2011الموافق لـ 1423ربیع الأول 20المؤرخ في 11/02طبقا للأمر رقم 

 2011أوت  12المؤرخ في 11/14والأمر رقم 2المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 

:تم تحدید مراحل المسؤولیة الجنائیة للحدث على النحو التالي3المتضمن قانون العقوبات

:سنة13بلوغ مرحلة ما قبل (المسؤولیة الجنائیة امتناعمرحلة -1 (

الثالثة عشرة سنة صبیا غیر ممیز وغیر یبلغالجزائري الصغیر الذي لمرع شاعتبر الم

وهي قرینة لا )جنایة، جنحة، مخالفة(مسؤول جنائیا إذا ما ارتكب جریمة أیا كان تكییفها 

ري من المیلاد إلى أن یتم ئات العكس، وتمتد هذه المرحلة حسب التشریع الجزابتقبل إث

خضع الحدث في هذه المرحلة لتدابیر الحمایة أو التربیة الحدث سن الثالثة عشرة سنة، وی

أولى من قانون العقوبات والتي تنص على أنه فقرة  49وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

1
167لسنة محمد الطالب، مرجع سابق صا -

2
155-66المعدل والمتمم للأمر رقم 23/02/2011الموافق لـ 1423ربیع الأول 20المؤرخ في 02-11الأمر رقم -

.12الجریدة الرسمیة للعدد الجزائیة،المتضمن قانون الإجراءات 08/06/1966الموافق لـ 1386صفر 15المؤرخ في 

المؤرخ 66-156ه المعدل و المتمم للأمر 1432رمضان2الموافق لـ 2011أوت02 المؤرخ في11/14الأمر رقم -3

.44التضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة ، العدد1386صفر 18الموافق لـ 1966جوان  8في 
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كما »القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشرة إلا تدابیر الحمایة أو التربیةلا توقع على«

ومع ذلك فإن في مواد المخالفات لا یكون «تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أن أنه 

:فمن خلال هذه المادة یجب أن نفرق بین حالتین»محلا إلا للتوبیخ

اب الحدث فعل یعد جنایة أو جنحةحالة ارتك:الحالة الأولى

في هذه الحالة القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشر سنة یكون محلا أو یخضع لتدابیر 

من قانون الإجراءات الجزائیة 444یة أو التربیة والتي نص علیها المشرع في المادة امالح

:والمتمثلة في 

.تسلیمه لوالدیه أو لوصیه، أو الشخص جدیر بالثقة.1

.تطبیق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة.2

وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة لتهذیب أو تكوین المهني .3

 .لعدة الغرضمؤهلة 

.وضعه في مؤسسة طبیة أو طبیة تربویة مؤهلة لذلك.4

.وضعه في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدة.5

، وضعه في مدرسة داخلیة صالح للإیواء لأحداث مجرمین في سن الدراسة.6

غیر أن یجوز أن یتخذ كذالك في شأن الحدث الذي یتجاوز عمره الثالثة عشر تدبیر یرمي 

.عامة للتهذیب تحت المراقة أو التربیة الإصلاحیةإلى وضعه في مؤسسة 

لة ارتكاب الحدث فعل یعد مخالفةحا:الحالة الثانیة

في هذه الحالة اذا ارتكب الحدث فعلا یعد في منظرو القانون الجنائي مخالفة، فالحدث 

الذي لم یتجاوز سن الثالثة عشر لا یتعرض إلا لتوبیخ، وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

»ومع ذلك فإن في مواد المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ«من قانون العقوبات 49/2

:سنة 18و  13مرحلة ما بین (مرحلة المسؤولیة الجنائیة المخففة .2 (

هي المرحلة التي تبدأ ببلوغ الحدث سن الثالثة عشرة سنة وتنتهي بسن الثامنة عشرة 

الحدث في هذه المرحلة قدر محدد من الإدراك والتمیز یؤهله لتحمل قد من  دسنة، ویتوفر عن

یبقى ضعیف، فالمشرع یعتد  إدراكهالمسؤولیة الجنائیة عن الأفعال التي ارتكبها، غیر أن 
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فالحدث الذي یرتكب جریمة في .جنائیاجزاءاغیر في هذه المرحلة ویرتب علیه صال بإرادة

لتدابیر الحمایة، أو یحكم علیه بعقوبة مخففة حسب سلطنة القاضي  ههذه المرحلة یخضع

التقدیریة، ولقد نص المشرع الجزائري في هذه المرحلة في كل من قانون العقوبات وقانون 

من قانون العقوبات 49/3حیث تنص المادة على أحكام خاصة ،الإجراءات الجزائیة

إلى ) 13(غ سنه من الثالثة عشرة سنة الجزائري في فقرته الثالثة على أن القاصر الذي یبل

444المادة (یخضع إما لتدابیر الحمایة أو التربیة أو عقوبة مخففة )18(الثامنة عشرة سنة 

).من قانون الإجراءات الجزائیة

الحدث لحكم جزائي فإن بإخضاعإذا قضى القانون :العقوبة المخففة

الجزائیة الإجراءاتمن قانون 50العقوبة التي تصدر في حقه تكون حسب نص المادة 

:كالتالي 

أو السجن المؤبد، فإنه یحكم  الإعدامه هي یاذا كانت العقوبة التي تفرض عل

.علیه بعقوبة حبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة

 اذا كانت العقوبة هي الحبس أو السجن المؤقت، فإنه یحكم علیه بما إذا كان

.بالغا

من قانون العقوبات تقضي بأن القاصر الذي یبلغ 51فالمادة :أما في مواد المخالفات 

.ما بالتوبیخ وإما بعقوبة الغرامةسنة، إ 17الى  13سنه من 

یجب الحكم بالتدابیر المذكورة سابقا لمدة معینة لا یجوز أنأنهیجدر الإشارة الى

سنة حسب نص 19اصر سن الرشد المدني المتمثل فيالتاریخ الذي یبلغ فیه القتتجاوز

من قانون  41و  40الجزائیة، كما تطرقت المواد الإجراءاتمن قانون 444/4المادة 

سنتین قابلة حمایة الطفولة الى هذه التدابیر والتي لا یجب أن تتجاوز المدة المقررة لها 

ائي غیر أنهنللتجدید، ولا یجب أن تتجاوز في كل الأحوال تاریخ بلوغ الطفل سن الرشد الج

إحدىي الأحداث أن یمدد الحمایة المنصوص علیها في هذه المواد إلى غایة ضیمكن لقا

سلم إلیه الطفل أم من قبل المعنى من تلقاء نفسه، سنة بناء على طلب من)21(شرین وع

كما یمكن أن تنتهي هذه الحمایة قبل ذلك بموجب أمر من قاضي الأحداث المختص بناء 

.ل بنفسهذا الأخیر قادر على التكفیصبح هعلى طلب المعني بمجرد أن
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01-14مسؤولیة الحدث بعد صدور القانون :ثانیا 

فالمراحل العمریة للحدث تكون 01-14بعد تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون 

:التاليك

الى غایة الطفلتبدأ هذه المرحلة من اول یوم ولد فیه:مرحلة إمتناع المسؤولیة .1

یكون مسؤولا جنائیا عن الأفعال التي یقوم بها ولا سن العاشرة  والحدث في هذه المرحلة ،لا 

من قانون 49/1التدابیر أو العقوبات وهذا حسب نص المادة یخضع لأي نوع من انواع 

عشر لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة  القصر الذي لم یكمل<<العقوبات  التي تنص

یختلف عن سن كما بجدر الإشارة إلى ان سن إمتناع المسؤولیة الجنائیة للحدث1>>سنوات

یعتبر غیر ممیز <<من القانون المدني 42ولیة المدنیة  حیت تنص المادة إمتناع المسؤ 

في حین یعتبر غیر ممیز  القاصر 1>>القاصر الذي لم یكمل سن السادسة عشر سنة

.الذي لم یبلغ عشر سنوات في القانون الجنائي 

و لعاشرة  إلى الثامنة عشر، تمتد من  سن ا:المسؤولیة الجنائیة المخففةمرحلة.2

الحدث في هذه المرحلة  یكون على قدر من الإدراك مما یرتب علیه جزاء جنائیا فإرتكاب 

في هذه المرحلة  یخضعه  القانون  إما لتدابیر الحمایة  أو الحدث لفعل یعد جریمة 

من قانون  49/4و 49/2التهذیب  أو العقوبة و هذا  حسب  ما جاء في  المادة 

2العقوبات

إلا انه  یجب التفرقة بین فئتین  من الأحداث  في هذه المرحلة 

:فئة الأحداث من سن  العاشرة إلى الثاثة عشر )أ 

المعدل لقانون العقوبات، سالف الذكر 14/01من لقانون رقم49/1المادة -1

سبتمر المتضمن القانون 26المؤرخ في75/58، المعدل و المتمم للأمر 2005یونیو 20المؤرخ في05/10الأمر رقم-2

.2005یونیو26الصادرة في44،الجریدة الرسمیة، العدد1975المدني 
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إذا إرتكب  الحدث  من هذه  الفئة فعلا فیعد في :في مواد الجنح  و الجنایات.1

منظور القانون الجنائي جنایة أو جنحة فإنه یخضعه لتدابیر الحمایة أو التهذیب و هذا 

لا توقع على القصر الذي <<من قانون العقوبات 49/2حسب ما نصت علیه  المادة 

>>سنة إلا لتدابیر  الحمایة أو التهذیب 13إلى أقل من 10یتراوح سنه من 

السابق من قانون الإجراءات الجزائیة444و هذه التدابیر منصوص علیها في المادة 

 ذكرها 

لتوبیخ وهذا ما لالذي یرتكب المخالفات یخضع الحدث :في مادة المخالفات.2

1من قانون الإجراءات الجزائیة49/3إلیه  المادة أشارت 

:سنة 18الى 13فئة الأحداث  من )ب 

في مواد الجنح و الجنایات -1

هذه الفئة إما لتدابیر  الحمایة و التهذیب  أو لعقوبة مخففة   وهذا  حسب صر فياإن  الق

إما سنة 18إلى  13ع القاصر الذي یبلغ سنه ضویخ..<<التي تنص 49/4المادة 

>>لتدابیر الحمایة أو التهذیب أو لعقوبة مخففة 

الجزائیةالمتضمن قانون الإجراءات 08/06/1966الموافق لـ 1386صفر 15المؤرخ في 155-66مر رقم الأ -1

.المعدل و المتم
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الفصل الثاني

الحمایة القانونیة للحدث الجناحإجراءات

تمیز معظم التشریعات الحدیثة بین معاملة المجرمین الأحداث والمجرمین البالغین، إذ تضع 

على تطبیق تدابیر ملائمة لشخصیة الحدث  اأحكام خاصة للأحداث وجزاءات مناسبة تقوم أساس

.الجانح بهدف مساعدته وحمایته وتهذیب سلوكه

قیة تعملان على أبعاد الحدث الجانح طومنإنسانیةمنطقي إلى اعتبارات التطور هذا ال یرجع

لمصلحته ومصلحة المجتمع في نفس الوقت، والعقوبة وإن كانت مخففة ا من دائرة العقاب تأكید

وباء مؤكد على الصغیر الذي لا یزال في طور النمو، ووسیلة غیر فعالة لتحقیق الردع فهي تبقى 

أو العدالة وأخطارها كبیرة، حیث تجعل الحدث الجانح یألف السجن ویختلط بكبار المجرمین، 

اهتمت مختلف التشریعات بالأحداث وعملت على تخصیص لذا ، 1ه المیول الإجراميیدوتنمي ل

.هم شخصیة الحدث وكیفیة التعامل معهقضاء قادر على ف

وتتبع محاكم الأحداث فلسفة خاصة بها تختلف عن تلك التي تتبعها المحاكم العادیة، إذ 

أصبح هدفها هو مواجهة الخطورة الإجرامیة الكامنة في الطفل ومحاولة إصلاحه وتقویمه بدل من 

قویمي الذي یناسب شخص الحدث الإجراء التاختیارتطبیق العقوبة وأكثر من ذلك العمل على 

ویمكن القول أن .بغض النظر عن نوع الجریمة المرتكبة أو الضرر الناتج عن سلوكه المنحرف

أغلبیة التشریعات العربیة متجهة لحمایة الأحداث الجانحین في مختلف مراحل الدعوى باعتباره 

.ه قبل أن یصبح مجرمقاصر یجب تقویمه وتوجیه

حیث یخصهم بإجراءات تمیزهم عن البالغین، بالأحداث اخاصقانوناإقرار  ومن مظاهر ذلك

الحساسة من المجتمع، حیث خصص المشرع الجزائري هو الآخر اهتم بهذه الفئة الهامة و ونجد أن 

إجراءات متمیزة ومختلفة عن تلك التي یخضع لها البالغین، وذلك في جل مراحل الدعوى  لهم

كذا الأحكام حلة المتابعة مرورا بمرحلة التحقیق وصولا إلى المحاكمة، و العمومیة ابتداءا من مر 

 5ص ،فاطمة شادلي، مرجع سابق-1
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بقضایا ختصةلجهات القضائیة المالأحداث الجانحین ومن حیث ا ةالتي تصدر في مواجه

وذلك سعیا لمراعاة ،لأحداث والتي تختلف من حیث تشكیلتها واختصاصها عن المحاكم العادیةا

الفص الثاني من هذه الدراسة إلى مبحثین نتطرق من خلالهما مصلحة الحدث الجانح، ولهذا قسما

إلى حمایة الحدث الجانح قبل المحاكمة وذلك في مبحثه ا لأول ثم الى حمایة الحدث الجانح أثناء 

.وبعد المحاكمة وذلك في المبحث الثاني

المبحث الأول 

حمایة الحدث الجانح قبل المحاكمة

عن طریق البلاغ  ذلكقوع جریمة ما، أو وصل إلى علمها الضبطیة القضائیة و اكتشافعند 

د اختصاصها، ثم داء واجبها في البحث والتحري عن الجریمة ومرتكبیها في حدو آأو شكوى، تقوم ب

طبقا اختصاصهانشاطها في دائرة المشرف علىإلى وكیل الجمهوریة كونه  فتقوم بتحویل المل

والذي له الحق في التصرف في محاضر 1من قانون الإجراءات الجزائیة36لنص المادة 

ت فیها شروط الحفظ كما له الحق في رفع ر توف اها إذضالضبطیة القضائیة إما عن طریق حف

ها وله الحق كذلك في تحریك الدعوى العمومیة بإلى المحكمة في الجنح المتلبس الدعوى مباشرة

.ح التحقیق من الهیئة المختصةوطلب فت

في الجنح والمخالفات، أما ن وجوبي في مادة الجنایات وجوازيفالتحقیق بالنسبة للبالغی

حمایة الحدث قبل ف و لذالكلجنح والجنایات ، بالنسبة للأحداث فیكون التحقیق وجوبي في ا

)المطلب الأول(متابعة كیفیة معاملة الحدث في مرحلة البتحدیدالمحاكمة یكون تدریجیا وذلك

)المطلب الثاني(ي مرحلة التحقیق وكذلك ف

الحمایة الجنائیة للحدث في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة المستر في القانون ،جامعة محمد خیضر عبد المالك رمازنیة ،-1

  29ص  ،2014بسكرة ، 
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الأولالمطلب 

متابعة الحدث الجانح

الضبطیة القضائیة بأول المهام التي تقع على عاتقها في مجال الأحداث ألا وهي كشف تقوم

وى أو اشكتلقيالجرائم المتعلقة بالأحداث سواء كانوا فاعلین أو مجني علیهم وذلك عن طریق

، بعد ذلك یحول )الفرع الأول(الأحداث في مجال اختصاصهاحددیوهنا بلاغات التي تقدم لهم 

حیة في تحریك الدعوى الملف إلى النیابة العامة التي بدورها هي الوحیدة التي لدیها الصلا

).الفرع الثاني(العمومیة 

الفرع الأول 

الجانحین ثاحدالأ في مجالالضبطیة القضائیة إختصاص

:الأحداث هي مجال مهام الضبطیة القضائیة في یمكن القول أن 

.تلقي الشكاوي والبلاغات: أولا 

ت رة سلطاته وتلقي الشكاوي والبلاغات وجمع الاستدلالاشیستلزم على ضابط الشرطة مبا

1من قانون الإجراءات الجزائیة 17/1طبقا لنص المادة  وليوإجراء التحقیق الأ

بتلقي الشكاوي والبلاغات باعتبارهم المعنیین قضائیةیدان الأحداث تقوم الشرطة الموفي 

الجمهوریة عن جمیع الجرائم بحمایتهم من الانحراف وتحریر محاضر حول أعمالهم وتبلیغ وكیل

.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 18التي تصل إلى علمهم حسب المادة 
2

یباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات  الموضحة في المادتین <<:على  الإجراءات الجزائیةمن قانون 17/1تنص  المادة-1

>>...و یتلقون الشكاوي و البلاغات و یقومون بجمع الإستدلالات وإجراء التحقیقات الابتدائیة 13و12

30عبد المالك رمازنیة، مرجع سابق، ص -2



الحمایة القانونیة للحدث الجناحإجراءاتالفصل الثاني                             

37

منه المشتكيكما یقبل ضابط الشرطة القضائیة الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني إذا كان 

یجوز لكل «:التي تنص علىمن قانون الإجراءات الجزائیة475/1حدث وهذا حسب نص المادة 

.»سنة أن یدعي مدنیا18من یدعي إصابته بضرر ناجم عن جریمة نسبها الى حدث لم یبلغ 

یمكن كل من «من قانون حمایة الطفل التي جاء فیها 63لیه المادة ونفس الشيء أشارت إ

.»یدعي اصابته بضرر ناجم عن جریمة ارتكبها طفل أن یدعى مدنیا أمام قسم الأحداث

والادعاء یكون أما جمیع الضبطیات القضائیة المختصة بالأحداث عن طریق المبادرة 

.والتدخل

.جمع الاستدلالات:ثانیا

ع جریمة ما ارتكبها الحدث، بلاغ عن وقو لشكوى أو لط الشرطة القضائیة باضبمجرد تلقي 

ي ول یخطرونقوع الجریمة وفي نفس الوقت بجمع الاستدلالات، فینتقلون إلى مكان و  ونیقوم

الحدث أوصیه أو من یتولى حضانته بكل الوسائل وفق ما تقتضیه العدالة، وفي حالة تعذر 

اع الحدث بحضور مساعد اجتماعي الضبطیة القضائیة عادة ما تلجئ إلى سمحضور الولي فإن 

ع للمجلس الشعبي البلدي والذي یحضر جمیع مراحل الدعوى إلى غایة صدور الحكم القضائي بتا
محیطة به والعوامل التي ساهمت وسماع الحدث في هذه المرحلة یهدف إلى معرفة الظروف ال،1

.الخطورة الإجرامیةهذه الحالة أوإلى وصوله  في

لا یسمحون بحضور محام إلى جانب الحدث أثناء هذه المرحلةالشرطة القضائیة فيوضابط

1.أو یمنع ذلك زییجالبحث والتحري، مستغلین في ذلك غیاب نص

30المالك رمازنیة، مرجع سابق، ص عبد -1
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.التوقیف للنظر:ثالثا 

أجاز المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائیة إتخاذ إجراءات التوقیف للنظر ضد 

.جرائم المتلبس بهالالأشخاص البالغین في مرحلة البحث والتحري وفي 

ي مجال وعلى الرغم من أن مقتضیات العدالة تتطلب ألا یعامل الحدث كالبالغین سواء ف

أنه لا یوجد في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري مواد تنظم توقیف الإجراءات أو العقوبات إلا

.الأحداث للنظر

من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه یمكن لضابط الشرطة القضائیة 51/1حیث نصت المادة 

توقیف شخص أو أكثر من المتواجدین في مسرح الجریمة لفائدة التحقیق دون أن تتجاوز مدة 

ساعة، وما یلاحظ من هذه المادة هو أن الحدث لم یمیز عن البالغین من  48ظر التوقیف للن

1.حیث التوقیف للنظر

من قانون حمایة  54و  53، 52، 51، 50، 49، 48إلا أن المشرع تدارك ذلك في المواد 

الطفل، حیث جاءت تنظم إجراءات التوقیف للنظر بالنسبة للأحداث حیث أشارت هذه المواد إلى 

مقتضیات التحري إمكانیة توقیف الطفل الذي لم یبلغ ثلاثة عشرة سنة للنظر، لكن إذ دعت  عدم

ساعة ولا یتم إلى 42جوء إلى هذا الإجراء فإنه یمكن التوقیف للنظر على أن لا تتجاوز للاالأولى 

24وكذلك عدم إمكانیة تمدید التوقیف لنظر أكثر من.في جنح التي تشكل إخلالا بالنظام العام

2.ساعة

1
76ویة ، مرجع سابق، ص دزیدریاس-

2
المتعلق بحمایة الطفل12-15من القانون  54الى  48أنظر المواد من –
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الفرع الثاني

علاقة النیابة العامة بالحدث الجانح

ة العامة لدى تباشر النیابة العامة في التشریع الجزائري ووكیل الجمهوریة الذي یمثل النیاب

العمومیة ومتابعتها بنفسه أو عن طریق مساعدیه في قضایا الأحداث  الدعوى الأحداثمحكمة 

1.جنایات كانت أو جنح

تتمتع النیابة العامة بصلاحیة تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها ضد الأحداث لوحدها 

من قانون الإجراءات الجزائیة، فیقوم وكیل الجمهوریة لدى المحكمة 448وذلك طبقا لنص المادة 

2.بمباشرة الدعوى لمتابعة الحدث دون الثامن عشرة سنة الذي یرتكب جنایات أو جنح 

العامة بإنشاء ملف خاص بالحدث یرفع الى قاضي الأحداث في حالة ما إذا تقوم النیابة 

المادة كان مع الحدث فاعلون أصلیون أو شركاء بالغون في حالة ارتكاب جنحة وذلك طبقا لنص 

3من قانون الإجراءات الجزائیة452/2

ي التحقیق لقاض دهتعكما یجوز للنیابة العامة وبصفة استثنائیة في حالة تشعب القضیة أن

452طلب قاضي الأحداث وبموجب طلبات مسببة وذلك طبقا للمادة ندبإجراء تحقیق نزولا ع

4.الفقرة الأخیرة 

ب أخرى إضافة إلى ما سبق ذكره عن علاقة النیابة العامة بالحدث الجانح، فهناك جوان

:تتمثل في تظهر فیها هذه العلاقة و 

77محمد الطالب السنیة، مرجع سابق، ص -1

2
الدعوى العمومیة لمتابعة الجنایات والجنح التي یمارس وكیل الجمهویة لدة المحكمة "من قانون الاجراءات الجزائیة 448/1المادة -

".یرتكبها الأحداث دون الثامنة عشرة من عمره
3

وإذا كان مع الحدث فاعلون أصلیون أو شركاء بالغون في حالة ...<<:،التي تنصمن قانون الاجراءات الجزائیة452/2المادة-

>>...للحدث یرفعه إلى قاضي الأحداثإرتكاب جنحة فإن وكیل الجمهوریة یقوم بإنشاء ملف خاص 

4
ویجوز لنیابة العامة بصفة استثنائیة في حالة تشعب ...<<:،التي تنصمن قانون الاجراءات الجزائیةالفقرة الأخیرة452المادة-

>>.القضیة أن تعهد لقاضي التحقیق بإجراء تحقیق نزولا على طلب قاضي الأحداث و بموجب طلبات مسببة
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 كون النیابة العامة من الأعضاء الرئیسیة الواجب حضورها في تشكیلة غرفة الأحداث وذلك

1.قانون الإجراءات الجزائیة من 473/2ما نصت علیه المادة 

 حضور النیابة العامة في تشكیلة الهیئة القضائیة تضمنها المشرع الجزائري في

.جمیع القضایا ومن بینها المتعلقة بالأحداث

بالمراقبة المیدانیة للمراكز المتخصصة والأجنحة التي یودع فیها النیابة العامةوم تق

2الأحداث مثلها مثل قاضي الأحداث 

المطلب الثاني 

التحقیق مع الحدث الجانح

كمة للبحث اتقوم بها سلطات التحقیق قبل المحالإجراءاتیتمثل التحقیق في مجموعة من 

لمتهم على المرتكبة وتجمعها ثم تمحصها للتأكد من كفایتها لإحالة اعن الأدلة في شأن الجریمة 

على الأحداث فلدیه مدلول آخر ینصب الاهتمام فیه قضایاأما فیما یخص التحقیق في .الحكمة

الفعل المنحرف لكون هذه المرحلة جد ارتكابشخص الحدث والظروف والدوافع التي أدت به إلى 

المشرع الجزائري جهات مختصة للتحقیق مع الحدث خصص .حساسة وخاصة بالنسبة للحدث

للحدث ضمانات تمنح ، )الثاني الفرع(وهذه الأخیرة تقوم بإصدار أوامر حاسمة )الأول الفرع(

3)الفرع الثالث(أثناء إجراء التحقیق معه 

1
یرأس غرفة الأحداث التي یشكلها مع مستشارین مساعدین ...<<:،التي تنصمن قانون الاجراءات الجزائیة473/2المادة–

>>.بحضور النیابة العامة و معاونة كاتب الضبط

2
80الطالب السنیة، مرجع سابق، ص محمد-

3
109زیدومة دریاس، مرجع سابق، ص -
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الفرع الأول 

الجهات المختصة في التحقیق مع الأحداث

تهم من یجهات مختصة في التحقیق مع الأحداث وذلك لحماقام المشرع الجزائري بتخصیص

عادیة، وتتمثل هذه الجهات ضهم للتحقیق من جهات قضائیة ر الخطر النفسي الذي قد ینجم عن تع

في كل من قاضي الأحداث وقاضي  التحقیق المختص بشؤون الأحداث والمستشار المندوب 

.لحمایة الأحداث

قاضي الأحداث: أولا 

ي الأحداث أهم جهة خول لها المشرع التعامل مع الأحداث، إذ قام بتحدید كیفیة یعتبر قاض

1بموجب نصوص قانونیةواختصاصهتعیینه 

یعین قاضي الأحداث ویختار لكفاءته ولعنایته التي یولیها للأحداث بقرار من وزیر العدل 

المجلس القضائي، أما في المحاكم  رحافظ الأختام لمدة ثلاثة أعوام في كل محكمة تقع بمق

الأخرى فقضاة الأحداث یعینون بموجب أمر صادر عن رئیس المجلس القضائي یناء على طلب 

2.من قانون الإجراءات الجزائیة449النائب العام وذلك طبقا لنص المادة 

ویتم تحدید الاختصاص الشخصي لقاضي الأحداث حسب سن المتهم وقت ارتكابه للجریمة، 

من قانون الإجراءات الجزائیة فسن الرشد الجزائي یكون ببلوغ ثمانیة  443و 442حسب المادتین ف

.عشرة سنة والعبرة من تحدید سن الرشد بسن المجرم یوم ارتكاب الجریمة

  438-437ص ص ،2008ي، مؤسسة البدیع، الجزائر ، بغدادي،الاجراءات الجزائیة في الشریع الجزائر لاي ملیاني و م-1

2
یعین في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض أو قضاة یختارون "من قانون الاجراءات الجزائیة حیث تنص 449المادة -

وزیر العدل حافظ الأختام لمدة ثلاث أعوام، أما في المحاكم الأخرى لكفاءتهم وللعنایة للتي یولونها للأحداث، وذلك بقرار من 

...".فإن قضاة الأحداث یعینون بموجب أمر صادر عن رئیس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام 
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كما منح المشرع لقاضي الأحداث صلاحیة التحقیق مع الأحداث الذین ارتكبوا الجرائم 

من قاضي قسم المخالفات إلى قاضي الأحداث تحت إحالتهابوصف جنحة أو مخالفة في حالة

1.من قانون الإجراءات الجزائیة446/2نظام الإفراج المراقب وذلك حسب المادة 

اء كان ذلك في محكمة و نه سیأما بخصوص قاضي الأحداث المحلي فیحدده مبدئیا قرار تعی

یكون بمكان ارتكاب الجریمة داث الأححاكم وبالتالي الاختصاص المحلي لقاضي مواحدة أو عدة 

أو محل إقامة القاضي أو محل إقامة والدیه أو الحاضن أو محل إیداع القاصر سواء كان لدى 

.شخص معنوي أو طبیعي
2

من قانون 451/3إذ نجد ضوابط الاختصاص المحلي لقاضي الأحداث تحددت في المادة 

.الإجراءات الجزائیة 
3

:وعي، فقاضي الأحداث یكون مختصا فيوفیما یخص الاختصاص الن

الجنایات حسب  دون التدخل في الجنح والمخالفات المحالة إلیه من قسم المخالفات

.من قانون الإجراءات الجزائیة ویشترط أن تكون الجریمة مرتكبة من طرف حدث446المادة 

 طبقا یختص في النظر في قضایا الأحداث المجني علیهم في الجنایات أو الجنح

.ن قانون الإجراءات الجزائیة م493لنص المادة 

قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث:ثانیا 

الخطیرة التي یرتكبها قوم قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث بالنظر في الجرائمی

من قانون 449/3بقا للمادة یتم تعینه بنفس طریقة تعیین قاضي الأحداث ط ذالأحداث إ

1
قضاة یختارون یعین في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض أو"من قانون الاجراءات الجزائیة حیث تنص 449المادة -

لكفاءتهم وللعنایة للتي یولونها للأحداث، وذلك بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام لمدة ثلاث أعوام، أما في المحاكم الأخرى 

...".فإن قضاة الأحداث یعینون بموجب أمر صادر عن رئیس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام 
2

86سابق ،ص محمد الطالب السنیة ، مرجع-
3

ویكون قسم الأحداث المختص إقلیمیا هو المحكمة التي ارتكبت ":، التي تنص علىمن قانون  الاجراءات الجزائیة451/3المادة -

الجریمة بدائرتها أو التي بها محل إقامة الحدث أو والدیه أو وصیه أو محكمة المكان الذي عثر فیه على الحدث أو المكان 

."الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نهائیةالذي أودع به 
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ي التحقیق المختص ضات الجزائیة، في حین أن هذه المادة لم تتضمن إلزامیة تعیین قااءالإجر 

"یمكن"وهذا ما یستخلص من كلمة  ابشؤون الأحداث مما یعد الأمر جوازیا متى كان ذلك ممكن

.في بدایة الفقرة الثالثة من هذه المادة 

قع خارج مقر المجلسلمحكمة تویتحدد اختصاصه حسب جهة قرار تعیینه، إذ تم تعینه 

القضائي فیكون اختصاصه ضمن حدود الدائرة الإداریة لهذه المحكمة، أما  إذا عین في محكمة 

مقر المجلس القضائي فیكون له اختصاص یشمل عدة محاكم وهي الواقعة ضمن دائرة اختصاص 

و  40ن المجلس القضائي وینعقد الاختصاص المحلي له حسب الحالات الواردة في نص المادتی

.من قانون الإجراءات  الجزائیة451
1

:یختص في النوعي فهوبالاختصاصما یتعلق فیأما 

التحقیق في الجنایات المرتكبة من طرف الحدث بناء على طلي افتتاحي من وكیل -1

.الجمهوریة سواء كان الحدث وحده أو مع مجرمین بالغین

.التحقیق في الجنح المتشعبة-2

التي توصف أنها جنایة والمحالة إلیه من قبل قاضي الأحداث التحقیق في الجرائم -3

.بموجب قرار الإحالة والذي یتضمن إعادة تكییف وقائع القضیة من جنحة إلى جنایة

النظر في الإدعاء المدني  الذي یبادر به المدعي المدني عند الدعوى العمومیة -4

2.من قانون الإجراءات الجزائیة475طبقا لنص المادة 

1
من قانون الإجراءات الجزائیة  451و  40أنظر المادتین –

یجوز لكل من یدعي إصابته بضرر ناجم عن جریمة نسبها إلى حدث <<:من قانون الاجراءات الجزائیة التي تنص475المادة -2

.لم یبلغ الثامنة عشرة أن یدعي مدنیا

المدني قد تدخل لضم دعواه المدنیة إلى الدعوى التي تباشرها النیابة العامة فإن ادعاءه یكون أمام قاضي الأحداث وإذا كان المدعي 

.أو قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث أو أمام قسم الأحداث

إلا أمام قاضي التحقیق المختص أما المدعي الذي یقوم بدور المبادرة إلى تحریك الدعوى العمومیة فلا یجوز له الادعاء مدنیا 

>>.ثبشؤون الأحداث بمقر قسم الأحداث التي یقیم بدائرتها الحد
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القاضي المندوب لحمایة الأحداث:لثا ثا

خول المشرع الجزائري للمستشار المندوب لحمایة الأحداث التحقیق مع الحدث الجانح وذلك 

عن الدرجة الأولى ویتم التحقق فیها على مستوى غرفة الأحكام الصادرةفي حالة استئناف 

ة الأحداث بقرار من وزیر الأحداث بالمجلس القضائي وتعهد إلیه مهمة مستشار مندوب لحمای

العدل 

غرفة الأحداث على مستوى المجلس كرئیس،ویتواجد على مستوى الدرجة الثانیة للتقاضي

المرفوع إلیه بوصفه قاضي الاستئناف، ویفصل في 1)من قانون الإجراءات الجزائیة472المادة (

بالأحداث عند عرضها أمام غرفة قضایا الخاصة لحكم، وإلى جانب ذلك یقوم بمهام التحقیق في ا

2من قانون الإجراءات الجزائیة473الأحداث حسب نص المادة 

 454و  453كما منح المشرع له كافة الصلاحیات الممنوحة لقاضي الأحداث ضمن المادتین 

من قانون الإجراءات الجزائیة، إذ یقوم بالتحقیق في القضایا المطروحة أمامه وذلك باستعمال 

المقررة في التحقیق الرسمي وغیر الرسمي، وله أن یصدر أي أمر یراه لازما للتحقیق مع الوسائل

سلطة وضع القانونمراعاة قواعد القانون العام كإجراء الفحوصات الطبیة والنفسانیة، كما خول له

3.الحدث في مراكز الإیواء والملاحظة

رة الاداریة للمجلس القضائي، بحدود الدائكما یختص المستشار المندوب لحمایة الحدث 

حیث یفصل في الاستئناف الخاص بمختلف الأحكام الصادرة ضد الحدث ویمارس تحقیقه في 

الدائرة الاداریة للمجلس مختلف الجرائم الصادرة بشأنها حكم قضائي خاص بالحدث والواقعة ب

.القضائي

1
 أو مستشار إلى هدیعتوجد في كل مجلس قضائي غرفة أحداث و<<:التي تنص الجزائیةالإجراءاتمن قانون  472المادة -

>>العدلوزیرمنبقرار ذلك و ،الأحداثلحمایةالمندوبینالمستشاریـنبمهامالقضائيالمجلسأعضاءمنأكثر

2
من قانون الإجراءات الجزائیة473أنظر المادة -

3
من قانون الاجراءات الجزائیة  454و  453أنظر المادتین –



الحمایة القانونیة للحدث الجناحإجراءاتالفصل الثاني                             

45

الفرع الثاني

الأوامر الصادرة من جهة التحقیق في حق الحدث

وامر إجرائیة ألقیام بإصدار بعض الأوامر وتكون تقوم جهات التحقیق أثناء إجراء التحقیق با

.وأوامر جزائیة

الأوامر الإجرائیة: أولا 

.تتمثل في الأمر بأن لاوجه للمتابعة القضائیة أو الأمر بالإحالة

:لا وجه للمتابعة الأمر بأ)1

القضائیة لعدم وجود أدلة كافیة ضد المتهم وذلك وهذا یعني أنه لا داعي لإتمام المتابعة 

ضي تحقیق الأحداث إذا رأى قا"التي تنص من قانون الاجراءات الجزائیة458حسب نص المادة 

دلائل كافیة ضد المتهم أصدر أمر بألا وجه أن الوقائع لا تكون جنحة لا مخالفة أو أنه لیس ثمة 

1."163في المادةللمتابعة وذلك ضمن الشروط المنصوص علیها

:الأمر بالإحالة )2

أركان الجریمة متوفرة فیقوم یكون ذلك بعد توصل قاضي التحقیق من خلال التحقیق إلى أن

بـ 

 و  446إحالة القضیة إلى قسم المخالفات المختص في مخالفات البالغین طبقا للمادتین

.من قانون الإجراءات الجزائیة 459

 طبقا  ةجنحإذا لم تكن الوقائع  تشكل إلى قسم الأحداث بالمحكمة الأمر بإحالة القضیة

.من قانون الإجراءات الجزائیة460للمادة 

1
و مخالفة او أنه لا یوجد إذا رأى قاضي التحقیق ان الوقائع لا تكون جنایة أ<<من قانون الإجراءات 163جاء في المادة -

دلائل كافیة ضد المتهم أو كان مقترف الجریمة ما یزال مجهولا ، اصدر أمر بألا وجه لمتابعة المتهم ، و یخلي سبیل المتهمین 

......إلا إذا حصل استئناف من وكیل الجمهوریة ما لم یكونوا محبوسین لسبب آخر.المحبوسین مؤقتا في الحال  .<<
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 یقوم قاضي الأحداث بالنسبة للجنایات بالتخلي والذي یتمثل في إحالة القضیة إلى قاضي

قضیة حدث متهمریق وكیل الجمهوریة إذا حقق في التحقیق المختص بشؤون الأحداث عن ط

.بارتكاب جنحة ثم تبین أنها جنایة

 إحالة القضیة إلى المحكمة المنعقدة بمقر المجلس عن طریق النیابة العامة في حالة

1.الجنایات

الأوامر الجزائیة:ثانیا 

قسریةأعطى المشرع الجزائري لجهات التحقیق الحق في مجال الأحداث لإتخاذ أوامر

.لضبط واحضار المتهمین وإیداعهم في المؤسسات القضائیة وهذه تعتبر أوامر جزائیة مخولة لهم

:الأمر بالإحضار )1

الأمر بالإحضار وذلك وفقا لنص المختصة في التحقیق مع الأحداث یجوز لجهات التحقیق

للحضور أمام قاضي من قانون الإجراءات الجزائیة إذ یتم استدعاء الحدث وولیه 110/3المادة 

2.الأحداث أو قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث أو المستشار المندوب لحمایة الحدث

یكون الأمر بالحبس المؤقت في مرحلة التحقیق بصفة استثنائیة :الأمر بالحبس المؤقت )2

دیل وهذا قبل التعدیل أما بعد تعمن قانون الإجراءات الجزائیة123وذلك حسب نص المادة 

أما في .وذلك كقاعدة عامة3مر ذلكفالمتهم یكون حرا أثناء التحقیق إلا إذا إقتض الأ2015

مجال الأحداث فلا یمكن وضع الحدث رهن الحبس المؤقت إلا إذا لم تكن التدابیر المؤقت 

وضع الحدث الذي یقل سنه كافیة ولا یمكن12-15من الأمر 70المنصوص علیها في المادة 

من قانون حمایة الطفل 72سنة رهن الحبس المؤقت وذلك حسب ما نصت علیه المادة  13عن

من قانون 73هناك حالات لا یوضع فیها الحدث رهن الحبس المؤقت نصت علیها المادة ).02(

:من قانون حمایة الطفل وتتمثل في 15-12

1
  100ص محمد الطالب السنیة ، مرجع سابق ،-

2
97نفسه،ص مرجع -

3
التحقیق القضائي   تیبقى المتهم حرا أثناء إجراءا<<العدل و المتمم التي تنصالجزائیةالإجراءاتمن قانون   2و123/1المادة -

>>غیر أنه إذا اقتضت الضرورة إتخاذ إجراءات لضمان  مثوله أمام القضاء  یمكن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائیة 
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 الحبس أقل من في مواد الجنح إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو

.ثلاث سنوات أو یساویها

 فإنه إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا  هو الحبس أكثر من ثلاث سنوات

رهن الحبس سنةلا یمكن إیداع الحدث الذي یبلغ ثلاث عشرة سنة إلى أقل من ستة عشرة 

أو عندما یكون هذا الحبس المؤقت إلا في الجنح التي یشكل إخلالا خطیرا أو خطرا بالنظام العام

.ضروریا لحمایة الطفل أو لمدة شهرین غیر قابلین للتجدید

 سنةلا یجوز إیداع الحدث الذي یبلغ سن ستة عشرة سنة إلى أقل من ثمانیة عشرة

الحبس المؤقت إلا لمدة شهرین قابلة للتجدید مرة واحدةرهن 

حمایة الطفل فتكون بالمعلق15/12قانونلأما مدة الحبس المؤقت لدى الأحداث فوفقا 

:كالتالي 

 یتجاوز شهرین في كل  ان لتمدیدفي مادة الجنایات شهران قابلة للتمدید ولا یمكن

من قانون حمایة الطفل75المادة مرة

 في مواد الجنح یكون الحبس المؤقت لمدة شهرین غیر قبلة لتجدید  وذلك في الجنح

سنة إلى أقل من 13ث الذي یبلغ سنه بالنظام العام بالنسبة الحدالتي تشكل إخلالا خطیرا وظاهرا 

سنة فیكون رهن الحبس المؤقت لمدة 18سنة إلى أقل من 16الحدث الذي یبلغ سن  اسنة أم16

من قانون حمایة الطفل73المادة طبقا لنصشهرین قابلة للتجدید مرة واحدة 
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الفرع الثالث

لتحقیقضمانات الحدث أثناء ا

المشرع الجزائري الحدث الجانح بعدة ضمانات خلال مرحلة التحقیق ومن بینها نذكر أحاط 

:ما یلي 

:قرینة البراءة -1

الإجراءاتبحكم قضائي قاعدة أساسیة من قواعد إدانتهتهم حتى تثبت مإفتراض براءة ال

الجنائیة تحقق مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع في نفس الوقت، وترتب آثار هامة بالنسبة 

:أهمها  ملموقف المته

 النیابة العامةأي على عاتق سلطة الإتهام الإثباتوقوع عبئ.

1.الشك یفسر لصالح المتهم لأن الأصل فیه البراءة

:لي مع الحدث حضور الو -2

454المادة في الفقرة الأولى من لقد تناول المشرع هذه النقطة في قانون الإجراءات الجزائیة 

یخطر قاضي الأحداث بإجراء المتابعة ولدي الحدث أو وصیه أو من یتولى حضانته "التي تنص 

"المعروفین له

یخطر"، إذ تنص هذه المادة على 68/1كما تناولها أیضا في قانون حمایة الطفل في المادة 

"قاضي الأحداث الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة

:الإستعانة بمحامي .3

19962من دستور 151إن الاستعانة بمحام هو حق دستوري كرس في المادة 

1
101محمد الطالب السنیة ، مرجع سابق ، ص-
2

، 76جریدة الرسمیة رقم ال 07/09/1996المؤرخ في 438-96من الدستور الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 151المادة -

08/12/1996
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یجب إعلام الشخص الذي یوقف لنظر ...<<التي جاء فیها 2016من دستور 60/3و المادة 

، وعلیه حق الدفاع أهم الضمانات المقدمة للحدث أثناء 1>>...أیضا بالإتصال بالمحامي بحقه

.التحقیق

من قانون الإجراءات الجزائیة، 454/2المشرع هذا الحق أیضا في كل من المادة كما كرس

محامي لمساعدة الحدث في جمیع مراحل المتابعة وعند الاقتضاء لحثت على وجوب حضور لتيا

یعین قاضي الأحداث محامیا للحدث 

من قانون حمایة الطفل على حق الإستعانة بالمحامي إذ جاء 54المادة وكذا نصت

ارتكاب جریمة حضور المحامي أثناء التوقیف لنظر لمساعدة الطفل المشتبه فیه إن<< :فیها

>>.....وجوبي

من قانون حمایة الطفل على وجوب حضور المحامي لمساعدة 67المادة ونصت أیضا

الطفل في جمیع مراحل المتابعة والتحقیق والمحاكمة، وإذا لم یقم الطفل أو الممثل الشرعي بتعین 

2.محام یعینه له قاضي الأحداث

:حق الحدث في التزام الصمت -4

الحریة المطلقة في الإجابة عن الأسئلة التي یطرحها علیه قاضي الأحداث أو یكون للحدث

قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث أو الامتناع عن ذلك دون إجباره على ذلك وهذا ما 

3من قانون الإجراءات الجزائیة 100/3المادة  هأكدت

1
، یتضمن تعدیل الدستور ، 2016مارس6ه الموافق1437جماد الأول 26المؤرخ في 16/01القانون رقم من 60/3مادة ال-

2016مارس 7، الصادرة في 14الجریدة الرسمیة ، العدد
.المتعلق بحمایة الطفل 12- 15رقم من قانون  67المادة -2

3
وینبهه بأنه حر في  عدم الإدلاء بأي إقرار و ینوه عن ذلك التنبیه ...<<:ة التي تنصمن قانون  الاجراءات الجزائی100/3المادة -

>>....فإذا أراد المتهم ان یدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقیق منه على الفور في المحضر و 
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المبحث الثاني

محاكمة الحدث الجانح والجزاءات المقررة له

ات الجریمة وتحدید إدانة تعد المحاكمة مرحلة حساسة جدا إذ فیها یتم استقراء كل مقتضی

، فیما یخص الأحداث فهي مرحلة حساسة أكثر من البالغین، فهي تتمیز عن ان عدمهمالمتهم 

لأن الحدث قد خصص له المشرع  هاتلك التي یمر بها البالغین سراء كان أثناء المحاكمة أو بعد

أو بعد هذه المرحلة أي في الأحكام )المطلب الأول(إجراءات خاصة به أثناء مرحلة المحاكمة 

).المطلب الثاني(والجزاءات المقررة في حقه 

المطلب الأول

محاكمة الحدث الجانح

محاكمته، وبما أن یة الحدث إلى المحكمة لیتموالتحقیق، تحال قضلإتهامعد اتمام مرحلة اب

لى نفسیته وسیر حیاته خصص له ثر عؤ ئات الخاصة لأن هذه المرحلة قد تالحدث یعتبر من الف

رع إجراءات وجهات خاصة خلاف عن تلك التي یخضع لها البالغین، إذ نجده قد خصهم شالم

في قضایاهمبجهات قضائیة مختصة وخاصة بهم یقوم بالفصل

خاصة بهم أثناء سیر محاكمتهم ومیزها عن تلك التي  اءاتإجر وخصص لهم )الفرع الأول(

).الفرع الثاني(محاكمة البالغین تجري بها 
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الفرع الأول

الجهات الخاصة بمحاكمة الأحداث الجانحین

لقد فرض المشرع الجزائري تخصیص جهاز قضائي خاص بالأحداث وذلك بهدف العنایة 

عن المحاكم العادیة سواء من حیث التشكیلة ومن بالحدث المنحرف حیث تختلف هذه الأجهزة

.حیث الأحكام الصادرة عنها

قسم الأحداث : أولا 

ا یتواجد على مستوى المحاكم قسم خاص بالأحداث وهو هیئة مختصة في النظر في قضای

تتعامل د هذا القسم بمثابة هیئة تربویة أكثر منها قضائیة لكونها عویعدا المخالفات، الأحداث  ما

ن الرعایة والتوجیه، ولقد نص المشرع محرفین الذین یحتاجون إلى الكثیر مع فئة خاصة من المن

1.من قانون الإجراءات الجزائیة 447الجزائري على ذلك في نص المادة 

:تشكیلة قسم الأحداث 

من قانون الإجراءات الجزائیة من قاضي 450/1یتشكل قسم الأحداث حسب نص المادة 

2.الأحداث وقاضیین محلفین

:قاضي الأحداث )أ 

یعین في كل محكمة مقر المجلس قاضي للأحداث یختار لكفائته ولعنایته بشؤون الأحداث 

سنوات، أما بالنسبة للأقسام العادیة فیعین قاضي 3بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام لمدة 

النائب العام وهذا حسب ما نصت الأحداث بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء على طلب 

.من قانون الإجراءات الجزائیة449علیه المادة 

1
من قانون الإجراءات الجزائیة 447أنظر المادة –

2
من قانون الإجراءات الجزائیة450/1أنظر المادة –
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:القاضیین المحلفین )ب 

من قانون 450لقد حدد المشرع الجزائري شروط تعیین القضاة المحلفین في نص المادة 

:الإجراءات الجزائیة وهي كالتالي 

بین المختصین ولهم أن یكون من بین المهتمین بشؤون الأحداث وأن یكون من )1

.درایة بالأحداث

.سنة30أن یزید عمرهم عن )2

.أن یكون من جنسیة جزائریة)3

ویقصد بالمحلفین في هذا المیدان أولئك الذین إشترط المشرع وجودهم في تشكیلة محكمة 

سنوات من طرف وزیر العدل حافظ الأختام، ویتم إختیارهم أصلیون 3الأحداث، ویتم تعیینهم لمدة 

كانوا أو احتیاطیین من جدول محرر بمعرفة لجنة تجمع لدى كل مجلس قضائي یتم تعیین 

.تشكیلتها وطریقة عملهم بمرسوم

أداء مهام وظائفهم وأن یخلصوا في یؤدي  المحلفون الیمین القانونیة التي مفادها القیام ب

1.وذلك قبل تأدیة المهام الموكلة إلیهمعملهم ویحتفظوا بتقوى وإیمان سر المداولات

:النیابة العام )ج 

لم یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة نصوص كثیرة خاصة بالنیابة في مجال الأحداث وإنما 

بعض النصوص التي تؤكد على كون النیابة إجراءترك ذلك للقواعد العامة واقتصر في ذلك على 

المادة طرف أساسي في تشكیلة هیئات القضاة المختصة بالفصل في قضایا الأحداث حیث نصت

المحكمة الدعوى  ةلمدیماس وكیل الجمهوریة "ت الجزائیة على أنه امن قانون الإجراء448

وكذا أشار"الثامن عشرة سنةالعمومیة لمتابعة الجنایات والجنح التي یرتكبها الحدث دون 

قاضي الإجراءات الجزائیة التي تبین أنمن قانون 467إلى هذا الموضوع في نص المادة 

من قانون 473/2الأحداث في جلسات الأحداث یسمع لمرافعت النیابة العامة، وكذا نص المادة 

الأحداث رئیسا ومن الإجراءات الجزائیة على أن غرفة الأحداث تشكل من مستشار مندوب لحمایة

1
260زیدومیة دریاس، مرجع سابق،ص -
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مستشارین مساعدین بحضور النیابة وكاتب الضبط، ومن هنا یعتبر حضور النیابة العامة لتشكیلة 

الهیئة القضائیة قاعدة عامة حددها المشرع في جمیع القضایا الجزائیة مهما كان المتهم بالغا أم 

.قاصرا

:كاتب الضبط )د 

عتبر حضور كاتب الضبط في المحكمة أمر ضروري كونه یساعد القاضي في تدوین عدة ی

أمور تدور خلال جلسة المحاكمة، وفي مجال الأحداث لم یرد في قانون الإجراءات الجزائیة 

نصوص خاصة متعلقة بكاتب الضبط في قضایا الأحداث وبذلك تطبق القواعد العامة، ولقد 

ذكر كاتب   على غرفة الأحداث على مستوى المجلس ثه عن تشكیلة إقتصر فقط المشرع في حدی

1.الضبط كأحد المشكلین لها

على مستوى المجلسالأحداث  غرفة: ثانیا 

  : ةالأعضاء التالیتتشكل هذه الغرفة من )1

 مستشار مندوب لحمایة الأحداث رئیسا، وقد یعین وزیر العدل أكثر من مستشار على

.مستوى مجلس واحد

مستشارین قاضیین من بین المستشارین الموجودین على مستوى مقر المجلس القضائي.

النیابة العامة.

2.كاتب الضبط

.ویشترط في رئیس غرفة الأحداث أن یكون ذوي درایة واهتمام بشؤون الأحداث

:إختصاص غرفة الأحداث على مستوى المجلس )2

:فیما یلي في الاستئنافتفصل غرفة الأحداث

 الاستئنافالأحكام التي یصدرها قسم الأحداث على مستوى محكمة.

1
266زیدومیة دریاس، مرجع سابق،ص -

2
446مولاي ملیاني بغدلدي ، مرجع سابق ،ص -
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الأوامر الصادرة من قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث.

:غرفة الأحداث على مستوى المجلس  إلىالإستئنافات التي ترفع )3

 الاستئناف ضد أوامر التحقیق من طرف الحدث أو نائبه القانوني ضد أحكام

.محكمة المخالفات بالنسبة للحدث

أحكام قسم الأحداث في مواد الجنح.

1.حكمة مقر المجلس في مواد الجنایاتمأحكام قسم الأحداث ل

محكمة الجنایات :ثالثا 

-95لقد أضاف المشرع الجزائري اختصاصا جدیدا لمحكمة الجنایات بمقتضى الأمر رقم 

سنة 16لها النظر في قضایا البالغین من العمر ، إذ خول 1995فبرایر 25المؤرخ في 10

كاملة الذین ارتكبوا أفعال إرهابیة أو تخریبیة والمحالین إلیها من غرفة الإتهام، إلا أن المشرع لم 

یحدد تشكیلة المحكمة الجنائیة الناظرة في قضایا الأحداث وبالتالي یخضعون للتشكیلة العادیة 

2.من قانون الإجراءات الجزائیة258/2المنصوص علیها في المادة 

الفرع الثاني

سیر محاكمة الأحداث الجانحین

اء و تفرض سیر محاكمة الأحداث إجراءات ذات طابع خاص تضمن حقوق الحدث وذلك س

.بالضمانات الإجرائیة التي یستفید منها أثناء المحاكمة أو أثناء سیر جلسة المحاكمة

للحدث في فترة المحاكمةالضمانات  الإجرائیة المقررة: أولا 

یخص المشرع الجزائري الحدث أثناء محاكمته بضمانات إجرائیة مختلفة عن البالغین لكونهم 

:فئة خاصة وتتمثل هذه الضمانات في ما یلي 

1
50سابق ، ص ي مرجعنفاطمة شدا-

2
الطبعة الثالثة ، دار الخلدونیة ، بدون سنة النشر،الجزائرطاهري حسین ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، -
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:سریة الجلسة )1

الجلسات التي یكون فیها الحدث متهما باستثناء تكون جلسات المحاكمة في الأصل علنیة

81/1من قانون الإجراءات الجزائیة وكذلك نص المادة 461طبقا لنص المادة في الجریمة وذلك

.لحمایة الطفل12-15من قانون رقم 

:التحري والفحص الاجتماعي للحدث قبل المحاكمة )2

الحدث إلى الانحراف عن طریق دفعت  التيسبابالأالتوصل إلى  إلىیهدف هذا الإجراء 

الاجتماعي، والتحقیق ومستواه الدراسي والمحیط الذي یعیش فیهالبحث عن الظروف التي عاشها 

ذلك مما یمكن جهات الحكم من اتخاذ  بعااستو یكون لتمكین قاضي التحقیق المختص من 

1.التدابیر الملائمة لحمایة الحدث

:تكلیف الحدث ووله بالحضور في جلسة المحاكمة )3

ف من ذلك دالمتابعة وتكلیفهم بالحضور والهأوجب المشرع إخطار الحدث وولیه بإجراءات 

من 454/1ید للحدث وذلك طبقا لنص المادة فولیه وكل من یكون سماعه مهو سماع الحدث و 

.لحمایة الطفل12-15من القانون رقم 82/2قانون الإجراءات الجزائیة ونص المادة 

:إعفاء الحدث من حضور الجلسة )4

حضور الجلسة التي یحاكم فیها وذلك إذا اقتضت إن المشرع أجاز إعفاء الحدث من 

من 467/2مصلحته ذلك وإنابته بممثله الشرعي ویعتبر الحكم حضوریا وذلك طبقا لنص المادة 

.لحمایة الطفل12-15من القانون رقم 82/3قانون الإجراءات الجزائیة ونص المادة 

حدث أثناء المرافعة كلها أو الأمر في كل وقت بانسحاب الكما سمح المشرع لرئیس الجلسة 

من 468/3ر الحكم في جلسة علینة بحضور الحدث وهذا عملا بأحكام المادة دبعضها ویص

.لحمایة الطفل12-15من القانون رقم 82/4قانون الإجراءات الجزائیة والمادة 

1
.122محمد طالب السنیة، مرجع سابق، ص -
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:الإستعانة بمحام 

و  292المادتین إن الإستعانة بمحام في جلسة المحاكمة بالنسبة للحدث وجوبي حسب 

من قانون الإجراءات الجزائیة، وفي حالة عدم وجود محام یعین رئیس الجلسة من تلقاء 467/1

.نفسه محام للحدث

:ر نشر وقائع محاكمة الحدثحظ)5

منع المسرع نشر مجریات الجلسة الخاصة بالأحداث في الكتب والصحافة أو بطریقة 

ضاح یأو بأیة وسیلة أخرى، كما یحظر أن ینشر بالطریقة نفسها كل نص أو إ اوالسینمالإذاعة 

اسمهالحدث ولو بأحرف اسمیتعلق بهویة الحدث المجرم، كما أجاز نشر الحكم لكن دون ذكر 

من قانون الإجراءات 477بغرامة مالیة وهذا ما جاء في نص المادة الصحفيالأولى وإلا عوقب 

.الجزائیة

جلسة المحاكمةسیر:ثانیا 

القضائیة  ةیقصد بسیر الجلسة كل الإجراءات التي تتخذها المحكمة للوصول إلى الحقیق

وإصدار حكم في القضیة، أما فیما یخص الأحداث فالهدف منها لیس الوصول إلى الحقیقة فقط 

1.فجلسة الحدث تتمیز بإجراءات خاصةأیضاالإجراء المناسب للحدث اتخاذلكن 

تسري جلسة محاكمة الحدث بوضع الحدث المتهم في قاعة الجلسة المتصلة بغرفة المشورة 

الحدث ذكر رقم  ةوتكون مناداإلیهولا یسمح للجمهور بالدخول إلیهم، وینادونه أثناء الحاجة 

المنجز في إطار بالتأكد من هویة المتهم الحدث المذكورة في التقریر القضیة ثم یقوم رئیس الجلسة 

أما فیما یخص استجواب الحدث حول ارتكابه الفعل المنسوب إلیه .البحث الاجتماعي
فیكون بصفة غیر مباشرة ولا تكون صادمة للحدث، وإذا ما اعترف هذا الأخیر بالفعل المنسوب 2

اقترافه الفعل إلیه فلا یكون ذلك سببا للحكم علیه مباشرة دون التحقیق من الدوافع التي أدت به إلى

1
12محمد طالب السنیة، مرجع سابق، ص -
272زیدومة دریاس، مرجع سابق، ص -2
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والعقوبة السلیمة الجریمة لاتخاذ التدابیر اللازمةإرتكاب إلىالمنسوب إلیه والظروف التي أدت به 

الأحیان معظمالأحداث لكن في  دأما الشهود فسماعهم یكون في وجو الحدث وتأهیله،لإصلاح

بین المحام والنیابة یتجنب ذلك كما یتجنب أیضا في معظم الأحیان حضور الحدث أثناء المرافعة

.العامة
1

المطلب الثاني

الحكم الصدر في مواجهة الأحداث

ة یقضائأحكاماالمتابعة و المحاكمة یصدر في حق الحدث الجانح إتمام جمیع إجراءاتبعد

كما منح له الحق في الطعن في تلك )الفرع الأول( او هذه الحكام قد خصه المشرع الجرائري به

).الفرع الثاني(طریق طرق الطعن المعمول بها في التشریع عن  الحكام 

الفرع الأول

الجزاء المقرر للحدث الجانح

لقد حدد المشرع قانون العقوبات كإطار عام لتحدید  الجزاء الموقع على الحدث و المترتب 

ي قانون الحبس أو إتخاذ التدابیر المبینة فضع ظابط الخیار بین توقیع  عقوبةعلى إدانته و و 

حمایة الطفل و قانون الإجراءات الجزائیة  في حالة ثبوت الإدانة وكیفبة توقیعها     و المتمثلة 

فیما یلي

:الأحكام  المتخذة في المخالفات)أ 

لا  ماإذ تمت محاكمة الحدث لإرتكاب مخالفة أمام قسم المخالفات فإن الحكم الصادر فی

یمكن أن یخرج عن حالتین 
2

1
272زیدومة دریاس، مرجع سابق، ص -

2
278أحسن بوسقیعة ، مرجع سلبق ، ص –
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سنة فلا یجوز في حقه  13الى 10 منالحدث المدان في  سن إذا كان:الحالة الأولى

إلیه المادة من قانون العقوبات وهذا ما أشارت03، 02فقرة  49سوى التوبیخ طبقا لنص المادة 

.من قانون حمایة الطفل 87/2من قانون الإجراءات الجزائیة  وكذالك  المادة  446/3
1

سنة وثبت إرتكابه لمخالفة  18و 13الحدث ما بین ا كان سنإذ:الحالة الثانیة .1

446/2من قانون العقبات و المادة 51فإنه یكون محلا لتوبیخ أو الغرامة  حسب نص المادة 

من قانون حمایة الطفل87من قانون الإجرءات الجزائیة وكذا المادة 

:الأحكام المتخذة في الجنح و الجنایات)ب 

یدل على توجیه خطیر لسلوك الحدث نه جنایة أو جنحة فعل یوصف بأإذا ارتكب الحدث 

أخذ كقاعدة عامة بالتدابیر الوقائیة فإن المشرع ،اتخاذ تدابیر أكثر صرامة و شدةیقتضيمما 

لعقوبة السالبة والتربویة كأساس للأحكام الصادرة في جنح و جنایات الأحداث و كإستثناء تطبیق ا

.میة لهبالنظر الى خطورة الإجراللحریة و
2

الأمن هو الصورة الثانیة للجزاء الجنائي تدبیر:تدابیر الحمایة أو التهذیب )1

إلى المدرسة الوضعیة في منتصفوهو حدیث بالمقارنة مع العقوبة و یرجع الفضل في ظهورها 

القرن التاسع عشر ویقصد بتدیر الأمن طرق الحمایة و الإصلاح التي تنظمها تشریعات الدول في 

مجال قضاء الأحداث
3

1
22میهوبي، مرجع سابق،صلامیة -

2
26-25مرجع نفسه، ص ص لامیة میهوبي،–

3
279أحسن بوسقیعة ، مرجع سابق ، ص–
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من قانون الإجرءات 444من قانون حمایة الطفل و المادة 85نص المادة  إلى بالعودةو 

ضد الحدث الذي لم لا یجوز لقسم الأحداث في مواد الجنایات و الجنح أن یتخذفإنه الجزائیة  

1یب التالیة  و أكثر من تدابیر الحمایة و التهذیبلغ سن الثامنة عشر إلا تدبیر أ

:التسلیم )أ 

كثر ملائمة  في حالات الأتدبیر تسلیم المجرم الحدث أو المعرض للإنحراف  هو التدبیر 

كثیرة  إذ یتیح للحدث فرصة جدیدة لإعادة تكیفه في ظروف طبیعیة بعد  التأكد من عدم تكیفه  

والده  أو وصیه أو إلى شخص جدیر بالثقة  وهذا ما جاء  إلىیتم تسلیمه ببیئته  الاجتماعیة و

2.الطفل السالفة الذكرمن قانون حمایة 85من قانون الإجراءات الجزائیة و 444في المواد 

تطبیق نظام الإفراج المشروط مع وضع الحدث تحت المراقبة )ب 

یهدف هذا الإجراء إلى ترك الحدث حرا عند من كان له حق حضانته مع تقریر  الرقابة 

علیه  حیث تتم هذه الرقابة  بقسم الأحداث  بمحكمة  موطن  الحدث  من طرف مندوبین  یعینهم  

ر مؤقت أو من خلال الحكم الفاصل في القضیة وتشمل هذه المراقبة  كل قاضي  الأحداث بأم

أنشطة  الحدث و تحركاته في المجتمع  إ ترفع تقاریر  كل ثلاثة اشهر  لقاضي التحقیق ،و قد 

.من قانون حمایة الطفل 105الى  100نظم المشرع هذا الإجراء في المواد 

السلبیة في نفسیة الحدث و تتیح له فرصة ممارسة فالإفراج  المشروط  إبعاد للعقوبة وأثارها

حیاته العادیة و توفیر له  المساعدة  و التوجیه لتقویم سلوكه المنحرف من أجل إعادة إدماجه في 

3.المجتمع

2004، الصادرة في أفریل 4شهیرة بولحیة ،المسؤولیة الجنائیة للأحداث ،مجلة الفكر ، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد، -1

   200ص 

2
220شهیرة بولحیة، مرجع نفسه -

220شهیرة بولحیة، مرجع نفسه - 3
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تطبیق إحدى تدابیر الوضع في المؤسسات و المراكز المتخصصة في رعایة )ج 

  الطفولة

من 444تدابیر الوضع المنصوص علیها في المادة یقوم قاضي الأحداث باللجوء الى تطبیق 

  :يفة الذكر و تتمثل هذه التدابیر  فقانون الإجراءات الجزائیة في حلة عدم فعالیة الإجراءات السال

 وضع الحدث في منظمة أو مؤسسة  عامة  أو خاصة متخصصة لتهذیب أو

تكوین المهني مؤهلة  لهذا الغرض 

 وضع الحدث في مؤسسة طبیة أو تربویة مؤهلة  لذالك

 وضع الحدث في مصلحة  عمومیة مكلفة  بالمساعدة

 وضع الحدث في مدرسة  داخلیة صالحة لإیواء  الأحداث المجرمین في سن

1الدراسة 

:الأحكام العقابیة)2

إن العقوبة التقویمیة  للأحداث  تختلف عن العقوبات العادیة المقررة للبالغین  فهي تهدف 

)1(الى  التربیة و الرعایة و إعادة تأهیل الأحداث  و تقویم  سلوكهم  و إنحرافهم 

:عقوبة الحبس.1

المدة تختلف عقوبة الحبس المقررة للأحداث عن تلك التي تقرر للبالغین  ،و هذا ما  تبینه 

من قانون حمایة الطفل التي نصت على أنه یمكن لجهة الحكم بصفة  إستثنائیة  أن تستبدل  86

بعقوبة  الغرامة أو الحبس 85أو تستكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة 

من قانون العقوبات ، على أن  تسبب ذالك 50ویكون ذالك وفقا للكیفیات المحددة في المادة

.سنةنیة عشرالطفل ما بین ثلات عشر و ثماهذا  سنیكونفي الحكم و

نحو من قانون العقوبات تصدر عقوبة الحبس على ال50و بالعودة الى نص المادة  

:التالي

1
20ملیان بغدادي ، مرجع سابق ،صمولاي–
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 إذا كانت العقوبة  هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه یحكم علیه بالحبس لمدة

ن بالغا تساوي نصف العقوبة  التي كان یتعین الحكم علیه إذ كا

 الى 10إذ كانت العقوبة هي الإعدام أو السجن  المؤبد فإنه یحكم علیه بالسجن من

سنة20

و بالتالي فإن حبس الأحداث الخطرین  یهدف إلى إعادة تربیتهم و إدماجهم إذ لا یجوز 

لقاضي الأحداث  عند حكمه بعقوبة سالبة للحریة أن یذكر في اسم المركز الذي یقضي فیه 

.1ث الجانح العقوبة لأن مسألة تحویل المساجین  الأحداث من اختصاص وزارة العدلالحد

الفرع الثاني

طرق الطعن في الأحكام الصادرة في حق الحدث

حیات الممنوحة للبالغین  فیما یخص الطعن  في نفس الصلاللأحداثمنح المشرع

تئناف و المعارضة أو إما بطرق الطعن العادیة المتمثلة في الإس مالحكام الصادرة في حقه

عادیة المتمثلة في الطعن بالنقض أو الطعن بإعادة النظر ، و الطعن یكون في لغیر طرق الطعن 

التوبیخ  و الطعن في الحكم یهدف الى إصلاح الحكم الجنائي  الذي باستثناءجمیع الأحكام 

2تشوبة بعض الأخطاء

:الطعن العادیة طرق.1

تتمثل في كل من المعارضة و الاستئناف إذ هما طریقان عادیان یسلكهما  كل طرف من 

.أطراف الدعوى  في كل الحالات ما لم ینص القانون على غیر ذالك

الطعن   لى المعارضة و الاستئناف إذ أجازمن قانون حمایة الطفل ع90لقد نصت المادة 

3و الاستئناف لمرتكبة  من طرف الطفل بالمعارضة و الجنایات افي الحكم الصادر في الجنح

1
205علي مانع ، مرجع سابق ، ص -

2
76فاطمة شدالي ، مرجع سابق ، ص-

3
512،ص2006محمد صبحي نجم ، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة  دار الثقافة لنشر و التوزیع ،الأردن ، -
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تكون إلا بالنسبة للأحكام لا هي طریقم من طرق الطعن العادي  و :المعارضة)أ 

بالنسبة للأحداث  1الغیابیة وتقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم و ذالك قصد إلغائه وسحبه

الشرعي أو محامیه كما یخضع انفس الإجراءات العادیة رفع المعارضة یكون من طرفه أو ممثله 

.لعدم وجود نص قانوني خاص بهم ینظم ذلك
1

الطاعن إلى المحكمة أعلى درجة  من التي أصدرت هو تظلم یلجأ بموجبه:الاستئناف)ب 

الحكم المطعون فیه  بهدف إعادة النظر في موضوع الدعوى  من جدید لتوصل الى إلغاء  الحكم 

.فیه أو تعدیله  المطعون

من قانون  428الى 417 منالموادإن استئناف الأحكام الصادرة ضد الأحداث تضمنته 

أیام  10من قانون حمایة الطفل، ویرفع الاستئناف في مهلة  94و 90الإجراءات الجزائیة و المادة 

2النطق بالحكم  إذا كان حضوریا و من یوم التبلیغ إذا كان الحكم غیابي  ختاریمن 

:عادیةالغیر طرق الطعن .2

ضد الأحكام و القرارات عادیةالغیر ممارسة طرق الطعن ع  للأحداث الحق فيمنح المشر 

:الصادرة في حقهم و تتمثل أساسا  في

الأحكام النهائیة  الصادرة  و هو طعن غیر عادي في القرارات:الطعن بالنقض)أ 

عن المحكمة و المجلس القضائي بهدف مراقبة صحة تطبیق القانون و الإجراءات التي اتبعتها 

محكمة الدرجة الأولى و الدرجة الثانیة و یتم الطعن بالنقض أمام  المحكمة العلیا بحكم أنها 

3.محكمة قانون و لیست محكمة موضوع 

إلا  االطعن فیها بالنقض أثرا موقفدرة في حق الحدث لا یكون ر الصاحكام و الأوامإن الأ

من 95/3من قانون العقوبات و 50إذا تضمنت هذه الأحكام  عقویة سالبة للحریة  طبقا للمواد 

.قانون حمایة الطفل 

1
360، مرجع سابق ، ص زیدومیة دریاس-

2
76فاطمة شداني ، مرجع سابق ، ص -

3
7عمیمر یمینة ، مرجع سابق ، ص–
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أیام بالنسبة للأحكام الجزائیة و تدابیر الحمایة و تسري 08یرفع الطعن بالنقض في أجل 

نطق بالحكم الحضوري بالنسبة للأطراف الحاضرون أو الذین حضر من ینوبهم اما من یوم ال

تاریخ الذي ینتهي فیه الأجل المسموح به للمعارضة الأیام من 08الأحكام الغیابیة  فتسري لمدة 

أیام  الى شهر طبقا لنص المادة 08فتضاف له مهلة أما إذا كان أحد الأطراف مقیما في الخارج 

.انون الإجراءات الجزائیةمن ق498

:الطعن بإعادة النظر)ب 

لشیئ المقضي فیه و التي  لقوة ائزةات الحهو طریقة غیر عادیة لمراجعة الأحكام القرار 

تقضي بالإدانة  في الجنایات أو الجنحة بسبب وقوع خطأ یتعلق بتقدیر وقائع الدعوى، أي في 

من قانون 531حالة وجود  خطأ موضوعي  و یقدم إلى المحكمة  العلیا وفقا لأحكام المادة 

1الجزائیة الإجراءات

1
7یمینة عمیمر،مرجع سابق ،ص-
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:خاتمـــة 

ایة المشرع قابلیة للجنوح إذا ما توفرت بعض العوامل النفسیة والخارجیة لذلك فحمحداثللأإن 

عوامل تحكم فیه تمیه في كل مراحله العمریة كونه عادة ما وإنما جاءت لتح عدم لهم لم تأتي من ال

.ن ارادته وقت قیامه بالسلوك المخالف للقانونعخارجة 

وفي هذا الصدد تطرقنا في بحثنا في الفصل الأول إلى مفهوم الحدث وجنوح الأحداث وكذا 

.المسؤولیة الجنائیة للحدث في كل مراحله العمریة

مصطلح وفي هذا الفصل سجلنا اختلاف في مفهوم الحدث باختلاف تصور المجتمعات لهذا ال

عاما في تحدید 18كما لاحظنا أن المشرع قد اعتمد على سن .وكذا تطور الأنظمة القانونیة فیها

سن الحدث وأنه قد قسم فترة ما قبل سن التمیز إلى مرحلتین وهما مرحلة امتناع المسؤولیة الجزائیة 

سنوات بعد وقبل عشرة 2015وهي التي تسبق سن الثالث عشر سنة من العمر قبل تعدیل 

عام بعد التعدیل، وهذه  18إلى  10وهي الواقعة بین ومرحلة المسؤولیة الجزائیة الناقصة،التعدیل

فئة الأحداث ما بین و  سنة13–10فئة الأحداث ما بین :المرحلة تفرق الأحداث الى فئتین 

.سنة18–13

دث الجانح هو الوقوف على إن الهدف الأساسي لدراستنا لموضوع حمایة المشرع الجزائري للح

مدى نجاعة وكفایة النصوص القانونیة الاجرائیة التي وضعها المشرع الجزائري لحمایة الحدث 

.الجانح وكیف یتم التعامل مع الحدث في حالة إنعدام النص التشریعي

وعند قیامنا بدراستنا وتحلیل هذا الموضوع وما أقره المشرع الجزائري من قوانین لحمایة 

:الفئة من المجتمع جنائیا نجده تطرق إلیها في مجموعة من القوانین وأهمها  هذه

ون العقوباتقانون الاجراءات الجزائیة وقان.

 المتعلق بحمایة الطفل والمراهق10/08/1972المؤرخ في 72/03الأمر رقم.

 المتعلق بحمایة الطفل2015یونیو 15المؤرخ في 12-15القانون رقم.

وفي ذات السیاق تطرقنا في الفصل الثاني إلى مجموعة من التدابیر والإجراءات التي 

إتخذها المشرع في إطار القوانین السالفة الذكر في كل من مرحلة ما قبل المحاكمة وأثنائها وما 

إذ نجده قد قام بجعل مهمة التحقیق والحكم في قضایا الأحداث من إختصاص قضاة لهم .بعدها

وعنایة خاصة بشؤون الأحداث وقد عزز محاكمتهم بإجراءات متمیزة من تلك التي ودرایة اهتمام 
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أن المشرع الجزائري قد اجحف في حق الاحداث في "یخضع لها البالغین، إلا أنه بالمقابل لاحظنا 

:عدة نقاط أهمها 

إخضاع الأحداث للحبس المؤقت مثله مثل البالغین.

 وتحدد مهام الضبطیة القضائیة في مجال الأحداثعدم وجود نصوص قانونیة تنظم.

عدم وجود نیابة خاصة بالأحداث.

قرار إحالة الحدث على قسم المخالفات في مجال المخالفات مثله مثل البالغین.

 تطبیق على الأحداث نفس الاجراءات المطبقة على المجرمین البالغین في الجرائم الموصوفة

.إرهابیة والتخریبیةلابا

أهمیة لا یستهان بها للحدث أن المشرع الجزائري أولىخلال دراستنا المتواضعة، توصلنا إلىومن

:إلا أن هناك بعض النقائص الواجبة تداركها و ذلك بالقیام بـ 

 في مجال الأحداثتكریس نصوص خاصة تنظم وتحدد مهام الضبطیة القضائیة.

 لح للحدثاصآخر یكون إلغاء الحبس المؤقت للأحداث وتعویضه بإجراء.

 العمل على خلق نیابة خاصة بالأحداث تكون متفرغة لدراسة ملفات الأحداث في مختلف

.مراحل الدعوى العمومیة

 بالأحداثإنشاء محاكم خاصة.

 ویتركهم للتعرض لخطر معنويالانحرافردع كل من یقون بدفع الأحداث إلى.

 والنصوص الخاصة بالحمایة الجنائیة للحدث الاجتماعیةجمع النصوص الخاصة بالحمایة

.في قانون موحد یكون خاص بالحدث
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قائمة المراجع

الكریم القرآن

:القوامیس

ور ، لسان العرب ، الطبعة التاسعة، دار لبنان لطباعة و نشر، لبنان ضإبن من)1

1956.

الكتب: اولا 

ض إبراهیم عبد الرحمان الطخیس،دراسة في علم الاجتماع ، دار العلوم ، الریا)1

،1994.

احسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الاولى، الدوان الوطني )2

.2008للاشغال التربویة ، الجزائر،

دار الفجر  جزائیة  الجزائري ،دریاس زیدومة، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات ال)3

.2007لنشر و التوزیع، الجزائر ،

لإجراءات الجزائیة ، الطبعة الثالثة ، دار طاهري حسین ، الوجیز في شرح قانون ا)4

.الخلدونیة ، بدون سنة النشر

جنوح الاحداث و التغیر الاجتماعي في الجزائر،المعاصرة،دوان المطبوعات علي مانع ، )5

.1996الجامعیة ، الجزائر، 

،الطبعة الثالثة، المؤسسة الجامعیة )دراسة مقارنة(علي محمد جعفر، الاحداث المنحرفین )6

.1996لدراسة و النشر و التوزیع ، لبنان،

1993فخري الدباغ ،جنوح الاحداث دار الكتب و النشر جامعة الموصل العراق، )7

.1994انیة،مصر،محمد أبو العلاقیدة،أصول علم الإجرام ،دار الفكر العربي،الطبعة الث)8

، الطبعة )دراسة مقارنة(محمد سلیمان موسى، الإجراءات الجزائیة  للأحداث  الجانحین )9

.2008الاولى، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر،
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محمد صبحي نجم ، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة  دار الثقافة لنشر و )10

.2006التوزیع ،الأردن ، 

جنوح الاحداث  في التشریع الجزائري، المؤسسة  الوطنیة محمد عبد القدر قواسمیة،)11

.للكتاب ، الجزائر ، دون سنة النشر 

ضمانات المتهم اثناء التحقیق ، الجزء الثاث، الطبعة الاولى، دار محمد محده، )12

.1992الهدى الجزائر ،

الطبعة محمود سلیمان موسى، قانون الطفولة الجانحة و المعاملة الجنائیة للأحداث، )13

.2006الاولى ، منشأة المعارف مصر، 

منصور إسحاق ابراهیم منصور ، المبدئ الاساسیة  في قانون  الإجراءات الجزائیة ، )14

الطبعة الثالثة، دوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، دون سنة النشر 

مولاي ملیاني بغدادي،الاجراءات الجزائیة في الشریع الجزائري، مؤسسة البدیع، )15

.2008الجزائر ، 

صابر جمیلة، الأحداث في التشریع الجزائري،  دار الهدى لطباعة ونشر _نبیل صقر)16

.2008و التوزیع ، الجزائر ،

الرسائل و المذكرات :ثانیا

:الرسائل الجامعیة_

حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،رسالة لنیل دریاس زیدومیة،)1

.2008دكتوراه الدولة في القانون ،جامعة الجزائر،شهادة 

موسى بن سعید، أثر صغیر السن في المسؤولیة الجنائیة، رسالة دكتوره في الفقه )2

، جامعة لحاج لخضر،باتنةوالعلوم الإسلامیةالاجتماعیةالإسلامي، كلیة العلوم 

2010.
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:المذكرات الجامعیة_

:الماجستیرمذكرات .1

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجزائري، الأحداثبلحسن زوانتي ،جناح )1

.2004، جامعة الجزائر، الجزائر، الإسلامیةفي العلوم  الماجستیرمذكرة لنیل شهادة 

الماجستیربلقاسم سوقات،الحمایة الجزائیة لطفل في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة )2

.2010في القانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

،حمایة الحدث الجانح في قانون الإجراءات الجزائیة ، مذكرة لنیل شهادة یمینة عمیمر)3

.2009الماجستیر في القانون ، جامعة الجزائر،

المسترمذكرات .2

شهادة ، الحمایة الجنائیة للحدث في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل عبد المالك رمانیة)1

.2014المستر في القانون ،جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

،إجراءات محاكمة الأحداث في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل محمد الطالب السنیة)2

.2014شهادة المستر في القانون ،جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

،التشریع التأدیبي للحدث الجانح،مذكرة لنیل شهادة المستر في فاطمة شداني)3

.2015القانون،جامعة أكلي محند اولحاج البویرة،

المقالات :ثالثا

شهیرة بولحیة ،)1
>>

المسؤولیة الجنائیة للأحداث 
<<

محمد خیضر ،مجلة الفكر ، جامعة

.2004، الصادرة في أفریل 4بسكرة، العدد، 

.7،2010سكرة ، العددبهدى زوزو،الطفولة الجانحة ، مجلة الاجتهاد القضائي لجامعة )2

النصوص القانونیة:رابعا

د الأول جما26المؤرخ في 16/01القانون رقم ، الصادر بموجب 2016دستور )1

مارس 7، الصادرة في 14، الجریدة الرسمیة ، العدد2016مارس6ه الموافق1437

2016.
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، 1966یونیو 8ه الموافق لـ 1386صفر 18المؤرخ في 66/155الأمر رقم )2

،الصادرة 48الجزائیة المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة ، العدد المتضمن قانون الإجراءات 

.1966یونیو10في 

المتضمن 1966یونیو 8هالموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 66/156الأمر)3

.1966یونیو 11، المؤرخ في 49لقانون العقوبات المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة ،العدد

المعدل و 1970فیفري 19بالحالة المدنیة المؤرخ في المتعلق 70/20الأمر رقم )4

.1970فیفري 27، الصادرة في 21المتمم ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

المؤرخ 75/58، المعدل و المتمم للأمر 2005یونیو 20المؤرخ في05/10الأمر رقم)5

 26فيالصادرة 44،الجریدة الرسمیة، العدد1975سبتمر المتضمن القانون المدني 26في

.2005یونیو

23/02/2011الموافق لـ 1423ربیع الأول 20المؤرخ في 02-11الأمر رقم )6

الموافق لـ 1386صفر 15المؤرخ في 155-66المعدل والمتمم للأمر رقم 

.12الجریدة الرسمیة للعدد الجزائیة،المتضمن قانون الإجراءات 08/06/1966

ه المعدل 1432رمضان2الموافق لـ 2011أوت02 المؤرخ في11/14الأمر رقم )7

التضمن 1386صفر 18الموافق لـ 1966جوان 8المؤرخ في 66-156و المتمم للأمر 

.44قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة ، العدد

ه  1435ربیع الأول 4الموافق لـ 2014فیفري 4المؤرخ في 14/01الأمر رقم)8

1386صفر 18الموافق لـ 1966جوان  8ي المؤرخ ف66-156المعدل و المتمم للأمر 

.7التضمن قانون العقوبات ، الجریدة الرسمیة، العدد

،المعدل و 2015یونیو23الموافق لـ1436شوال عام7مؤرخ في 02-15الأمر رقم )9

، 1966یونیو 8ه الموافق لـ 1386صفر 18المؤرخ في 66/155المتمم للأمر رقم 

.40ائیة، الجریدة الرسمیة، العددالمتضمن قانون الإجراءات الجز 

یونیو 15ه الموافق لـ 1436صفر 18المؤرخ في 12-15الأمر رقم )10

.2015یونیو 19، الصادرة في 39ل الجریدة الرسمیة رقم المتعلق بحمایة الطف،2015
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